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 شكرا وحمدا لله سبحانه وتعالى الذي بتوفيقه وقدرته

 .تم إنجاز هذا العمل  

 

 نتوجه بالشكر الجزيل إلى الأستاذ المشرف الدكتور بلفضل محمد

 .لمتابعته الدائمة وتوجيهاته القيمة  
 

 يسعدنا أن نعبر عن تقديرنا العميق إلى أساتذة  كما
 .تيارت -بجامعة ابن خلدون  قسم الحقوق  

 

 إلى كل من وبالمناسبة نتقدم بالعرف ان التام

 :أبدوا تعاونهم ومساعدتهم لنا

 التي أجريت بها                                            

 البحث  اراتاختب                                         



 

 

 
 

 هذا بحثنا اتمام على اشكره و الله احمد

 الله رسول على السلام و الصلاة و

 

 عيني رأتها نظرة أول و لساني نطقها كلمة أول الى

 حياتي دفء في أول و

 

 وفيتها ما الارض كنوز اعطيتها إن التي الى

 العزيزة أمي الى

 

 أصل كي لي عونا   قواه كل سخر الذي الغالي ابي الى

 انا عليه ما إلى

 

 العمر رفقاء العائلة والى كل و الأعزاء اخوتي الى

 الاحباب و الاصدقاء كل الى 

 الى كل من قرأ هذه المذكرة
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 مقدمة 
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من حق كل مواطن التمتع بالسكن اللائق الذي يحفظ كرامته وحرمته ولكن تحت       
الاطار القانوني المنصوص عليه وذلك دون التعدي على ملكيات الغير و الإخلال بالمظهر 

 .العام

من بين الظواهر التي تعاني منها الفوضوي والبناء غير المخطط  مشكلة السكن تعتبر       
حيث . ذ تمس المتقدمة منها والمتخلفة، فهي من المشاكل المعقدة والخطيرةدول العالم ا

تعتبر الجزائر من الدول التي تعاني هذه الظاهرة نتيجة تراكم العديد من العوامل التي 
 .ساهمت في تمددها في مختف نواحي البلاد خصوصا في الحواضر الكبرى

أجل تفعيل دور الأجهزة المتدخلة للحد من لقد سن المشرع الجزائري العديد من القوانين من 
الهشة ، كما قام بتفعيل دور الأعوان المؤهلين بالمراقبة العمرانية، الفوضوية هذه السكنات 

يومنا هذا وهذا راجع  إلى ةمشكل هذه ولكن رغم هذه الجهود إلا أن الجزائر مازالت تعاني من
في  الأفرادلدى  الوعيبالسياسات المتخذة ومنها ما يتعلق بنقص  ةعدة منها المتعلق لأسباب

 هذا ما فرض وضع مقاييس وفرز آليات متنوعة تسعى كلها لتحقيق، خطورة هذه الظاهرة 
 .للعمرانحماية فعالة 

تكمن أهمية هذا الموضوع  في أنّ ظاهرة البناء الفوضوي من أهم مشاكل المواكبة للوقت    
جع الى انتشارها الواسع الذي جعلها محل للدراسة و البحث لمعالجة هذه الحالي، وهذا را

الظاهرة ،لذا حرص التشريع و القضاء الإدارة ، من اجل توضيح كيفيات إيجاد حلول لوضع 
 . حد لها

  : أسباب اختيار الموضوع

 :أسباب ذاتية

 .الساعة الهام و الأكثر شيوعا موضوع باعتبارههذا المجال  خوض فيال-
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البنايات الفوضوية التي شوهت المظهر الجمالي  انتشار إلىالتي أدت  الأسبابمعرفة - 
  للمدينة

 :أسباب موضوعية

 .كون هذا الموضوع قد شهد توسع كبير عبر مختلف دول العالم و ليس فقط الجزائر-

القانونية للحد و الإجراءات عمليات الفي تنظيم الجزائري و مدى توفيقه معرفة دور المشرع  -
 .من هذه الظاهرة بالتالي الوقوف على مدى نجاعتها

 . الحقيقية لتفشي ظاهرة البناء الفوضوي سبابلأامعرفة  -

 .البناءالتعرف على الشهادات و رخص   -

في صعوبة الحصول على مراجع و خاصة الكتب و  أما عن صعوبة الدراسة فتتمثل        
الاعتماد على المذكرات ونظرا لضيق الوقت والسحب المبكر لبطاقة المكتبة الجامعية، و هذا 

 .راجع إلى تأخري في اختيار الموضوع و الأستاذ المشرف 

 :و على ضوء ما سبق ذكره يتم طرح الإشكالية التالية 

المشرع الجزائري كانت ملمة بجميع التدابير الكافية سنها هل الآليات و القوانين التي -
 للحد من ظاهرة البناء الفوضوي؟

و المنهج  وللأانتبع المنهج الوصفي في الفصل و للإجابة على هذه الإشكالية      
 باعتباره، الجزائريالتحليلي الفصل الثاني في موضوع بحثنا لظاهرة البناء الفوضوي في 

تحليلنا لبعض النصوص  لالوذلك من خ للأفكار منهج يعتمد على التسلسل المنطقي
و بناء على أهمية الموضوع و الإشكالية قسمنا البحث .و التعمير للتهيئةالقانونية المنظمة 

 :إلى فصلين
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 الفوضوي حيث تطرقنا فيالإطار المفاهيمي لظاهرة البناء  : جاء الفصل الأول تحت عنوان

مفهوم البناء الفوضوي و أهم خصائصه و أسبابه أما في مبحثه الثاني  الى الأولمبحثه 

 .درسنا آثار البناء الفوضوي على العقار الفلاحي و انعكاساته على مختلف الجوانب

آليات الرقابة القانونية و القضائية للحد من    : كما جاء الفصل الثاني و المعنون ب

 و الذي بدوره هو الآخر قسم الى مبحثين جاء أوله   بمختلف   ظاهرة البناء الفوضوي

عامة استراتيجية البناء وفق القواعد ال و كذا دراسة القرارات التنظيمية المفروضة على عملية 

و  شهادة المطابقة للتهيئة و التعمير و ادواته ، اما في مبحثه الثاني تعرفنا على ماهية 

ا مطابقة البنايات و اتمام انجازه اجراءاتها و كيفية الحصول عليها كما تطرقنا الى  دراسة

.  51-80في ظل القانون رقم 



 

 

 

 الفص  ل الأول
 الإطار المفاهيمي لظاهرة البناء الفوضوي
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 تعددت المفاهيم الكثيرة لظاهرة البناء الفوضوي وحتى يتسنى لنا تحديد معالم هذه      

بحيث زها عن بقية الظواهر الاخرى ومدى انتشارها يامكانية تمي الظاهرة ورسم تضاريسها و

سيتم التطرق من خلال المبحث الأول عن ماهية البناء الفوضوي الذي بدوره يتناول في 

أما المطلب الثاني الذي برزت فيه أهم  . المطلب الأول مفهوم و انواع البناء الفوضوي

لذي تضمن دراسة انعكاسات خصائص و أسباب البناء الفوضوي و من ثم المبحث الثاني ا

أثار البناء الفوضوي على العقار  و أثار البناء الفوضوي حيث جاء في المطلب الأول 

 . الفلاحي و الصناعي

أما المطلب الثاني برزت فيه انعكاسات البناء الفوضوي التي اثرت على عدة جوانب     

ي ، الجانب الاقتصادي ، الجانب العمراني و البيئي ، الجانب الصناعي و الصح: منها 

 .الجانب الاجتماعي و الثقافي 

 .و في الأخير تم التوصل إلى خلاصة الفصل
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 :الفوضويماهية البناء : المبحث الأول

  .مفهوم البناء الفوضوي:  المطلب الأول

تسمية  هبرزت عدة تسميات ومصطلحات لمفهوم البناء الفوضوي انطلاقا مما تضمنت     

أكثرها استعمالا هي لعلى غير حميدة ومعاني غير مقبولة و  من تسميات البناء الفوضوي

، الأحياء الطُفيلية المتخلفة، الأحياء الفقيرة ، الأحياء القصديرية , البناءات الهشة المتدهورة

منظم بناءات غير قانونية والتوسع العمراني غير ، الأحياء السرطانية  ،السكنات غير لائقة

 الخ ..

بالرجوع الى القانون الجزائري وبالضبط الى قوانين البناء و التعمير في بعدها الزماني      

 لا ما إتنظيمي يتطرق إلى مصطلح البناء الفوضوي بأي تسمية  أولا نجد أي نص تشريعي 

أوت  51الموافق ل  5081ذو القعدة  62تم ذكره في التعليمة الوزارية المشتركة المؤرخة في

والتي تبين مختلف أنماط " غير مشروع المعالجة البناء "والتي جاءت بعنوان   5801سنة 

 .(1)البناء غير قانوني و آلية تسويته 

البناء الفوضوي على أنها ظاهرة نتجت عن تكدس السكان في  George pierre  عرف 

هؤلاء السكان ليست لهم موارد رزق قدموا من عدة ضواحي و و يعتبر  ،المدن الكبرى 

ا المجال في أغلب الأحيان متواجد في ذبه من المدينة ويكون ه نلا يستهااحتموا في مكان 

ويتم بناء هذه المباني بمواد تحصلوا . مناطق معرضة للفيضانات و عبارة عن أماكن منحدرة

                                                           
 معالجة البناء الغير مشروع  -هـ  5081ذو القعدة  62تعليمة وزارية مشتركة مؤرخة في   (1)
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بقايا المركبات والتي  أو ،لموانئ أو أماكن تخزينعليها من مخلفات النفايات و القمامة أو ا

يست ل فهي قصديرية والقش وتفتقر الى أبسط الشروط الصحية والوقائية موادهي عبارة عن 

وأن مسألة الموارد . تعكس الصورة الحقيقية عن فقر الأماكن التي جاءوا منها و آمنة 

 (1).بها في مجال البناء  عمولمالمستخدمة لا تتوفر على المقاييس و المعايير ال

وبين هذا التعريف أن تسمية البناء الفوضوي من صنع فرنسي وأن موقعها على      

رغم أنها تشكل جزء من النسيج العمراني  ،الأراضي غير صالحة للبناء معرضة للأخطار

تحصل الكاتب الجزائري بلعادي ابراهيم الم إلىتعريف يعود  نجد أبلغ ،البنائي للمدن الكبرى

آن أصل التسمية للأحياء  " فعلى دكتوراه في علم الاجتماع حيث جاء في هذا التعري

القصديرية تعود لحقبة الاحتلال الفرنسي للمغرب الأقصى والتي تعبر عن مجموع السكنات 

ليعطينا هذا التعريف . التي تشكل أحياء قائمة بذاتها و المتواجدة بمحاذاة الدار البيضاء 

صل التاريخي لمصطلح بناء فوضوي الذي يعبر عن نمط معين من السكنات فكر عن الأ

 . التي لها ميزة الهشاشة وعدم النظافة 

من البناء الذي أنجز دون احترام قواعد  هو ذلك النمط: والمقصود بالبناء الفوضوي      

رخصة بناء مسبقة قبل  ىعدم الحصول علــب سواءتشريعية و التنظيمات السارية المفعول 

شروع عملية البناء أو بعدم الالتزام بأحكامها أثناء تنفيذ الأشغال أو بعدم امكانية القانون في 

المنح أو الحصول على شهادة المطابقة بعد الانتهاء من الأشغال ويركز على وسائل قانونية 
                                                           

كشكش نورة ،الآليات القانونية لضبط ظاهرة البناء الفوضوي ، مذكرة ماستر ،كلية الحقوق و العلوم السياسية ،جامعة  (1)
 .80، الصفحة 6850-6851قانون إداري ،قاصدي مرياح ، ورقلة تخصص 
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في الرخص و التي تصنف على أنها بناءات فوضوية و تتمثل هذه الوسائل و محددة 

 (1)1.العمرانية المحددة و المعرفة في قوانين التهيئة و المراسيم التطبيقية لها  الشهادات

 :البناء الفوضوي و اسباب  خصائص: المطلب الثاني

 :خصائص البناء الفوضوي: الفرع الأول

مع , للبناء الفوضوي خصائص تميزه عن غيره من أنماط عمرانية داخل المدينة        

الإشارة الى معظم الخصائص المشتركة لدى العديد من الدول النامية نظرا لتجانس و تباين 

 المخططالتي تهدد بظهور هذا العمران غير  الاقتصاديةو  الاجتماعيةالظروف 

 .(2)2قصديريالو 

 :فيخلال الإطار غير مبني لها و تتمثل  وتحدد هذه الخصائص من

 :الإطار المبني للبناية: أولا 

تمتاز بنايات الأحياء الفوضوية بعدم التخطيط و البرمجة الراجع لعدم احترام القوانين      

يات من جانب اوق وتميز هذه البنذحسب ال, المتعلقة بالعمران و حرية السكان والتصميم

 .الداخليةصفات الخارجية و االمو 

 

 
                                                           

يوسف بن خدة،  5ابراهيم غربي ، البناء الفوضوي في الجزائر ، مذكرة ماجستير ، كلية الحقوق ، جامعة الجزائر (1)
 .56، صفحة 6856-6855تخصص قانون عقاري،

مذكرة ماجيستير، كلية الحقوق جامعة  كمال تكواشت ، الاليات القانونية للحد من ظاهرة البناء الفوضوي في الجزائري ، (2)
 60ص  6880/6888الحاج لخضر باتنة ، تخصص قانون عقاري 
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 :مادة بناء البناية: ثانيا

يعتمد سكان الأحياء الفوضوية الصلبة غير المخططة أو القصديرية في الغالب         

أو من ، " ترنيت" ما مواد بناء السقف فتتشكل من صفائح الحديد المموجة أو من مادة إعلى 

البيئة المحلية أو  تنتجهاالتي  استغلال الإمكانيات الجاهزة بقايا لهياكل قصديرية مسترجعة و

مواد بناء خاصة  هناكأن  منخفضة السعر، غير وفرة في السوق و أكثرعلى مواد البناء 

فمواد بناء الجدران تتشكل أساسا من مواد بناء تقليدية . بالسقف وأخرى خاصة بالجدران

 . (1)كمادة الطوب

  :من جانب المواصفات الداخلية للبناية : ثالثا

الأصلية و التي  الوظيفة على غرارالأحياء القصديرية  يهاهناك وظائف عديدة تؤد       

 .إلخ...الوظيفة التجارية والخدماتية مثل  هي السكن

         الوظيفة السكنية ترتكز على الاستقرار و الأمان الاجتماعي ، لذا يسعى الأفراد     

 ضيقهو رغما عن عوامل الاكتظاظ في السكن  سكن يأويهم بأي طريقة لإمتلاكو الجماعات 

ويتم ضبط المواصفات الداخلية للبناية من خلال تحديد معدل شغل البناية والتجهيزات  ،

  .لها الداخلية 

 تبرز كثافة المساكن من مدى تزاحم أو تباعد المسافة بين البنايات:  البنايةمعدل أشغال / أ
عكس الأحياء العمرانية لصغر مساحتها , الأحياء الفوضوية بأنها مكتظة بالسكان و تمتاز

 .تشميسوانعدام أبسط الشروط الصحية من تهوية و 
                                                           

 61تكواشت كمال، مرجع سابق، صفحة  (1)
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ظروف اللأنه يبين حقيقة , وهو معلم أدق من معالم أشغال المسكن :معدل شغل الغرفة / ب

فترتفع  6-0لوطني ب غرفة االفوضوي، ويقدر معدل شغل الحي الشية وحياة سكان يالمع

 52الى 55يانا منحوح عددها أابكثير نسبة شغل غرفة لمسكن بحي قصديري التي يتر 

شخص للبيت الواحد رغم صغر مساحته و يفوق شغل غرفة بالنسبة لمسكن الأحياء 

 .(1)المنظمة

 :زات الداخلية للمسكنيالتجه: رابعا 
لبا ما تستعمل احدى اللمطابخ فئة قليلة من المساكن تحتوي على مطبخ وغ بالنسبة       

وفيما يخص المراحيض هناك نسبة معتبرة من . الغرف كمطبخ ولا تتوفر على شروط التهوية

البيوت الفوضوية التي تحتوي على مراحيض غير متصلة بقنوات الصرف الصحي ، فيلجأ 

كن الفوضوي أما الحمامات تكاد تنعدم تماما في السكان الى استعمال حفر قريبة من الس

 . (2)ع السكنات الفوضويةيجم

  :للسكنالإطار غير مبني : خامسا
يتمثل الإطار غير مبني للسكن في المحيط الذي يتشكل من الشبكات و التجهيزات      

للسكان  والاستقرارتلعب دورا أساسيا لجلب الراحة الشبكات فهي الإطار العيني من حيث 
 . (3)وضعية جيدة بين مختلف الأحياء إعطائه والحي  إنعاشلأنها تعتبر عنصر مهم في 

 
 

                                                           
 .62بوذراع احمد ، مرجع سابق ، صفحة  (1)

60بوذراع احمد ، مرجع سابق، صفحة  . (2) 
 62كمال تكواشت ، مرجع سابق ، صفحة (3) 
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  الفوضويأسباب ظهور البناء : لثانيالفرع ا

الظاهرة حيث كان  لهذهو التوسع الرهيب  الإنتشارهناك عدة دوافع و أسباب أدت الى       

و آثار خطيرة فيما يتعلق بالجانب الفلاحي و الصناعي و السياحي  انعكاسات الإنتشارلهذا 

 :و العمراني سيتم التطرق اليها في بعض العوامل المهمة 

 :الاجتماعيةالأسباب -1

 : فيزمة السكن أيتمثل العاملان الأساسيان المتسببان في مشكل  :أزمة السكن / أ

 غرافي العشوائي والسريعو النمو الديم 

  والنزوح عامل الهجرة 

  الصناعةعامل 

 بيع الملاك الأصليين لأراضيهم 

 غياب دور الهيئات والجماعات المحلية 

 (1) القدرة المالية لطالب رخصة 

 : قانونيةالالأسباب  -2

 هذههناك نقص كبير وقصور في عدم وجود نصوص قانونية أو تشريعية ، تحتوي       

 .(2)الظاهرة مما خلف ثغرات قانونية

                                                           
 .92مولود، مرجع سابق، صفحة  بن سعيدي (1)

عمران طريفي ، الاليات التشريعية للحد من ظاهرة البناء الفوضوي ، مذكرة ماستر ، كلية الحقوق و العلوم السياسية ، ( 2)
 .11، صفحة 6851-6850جامعة زيان عاشور الجلفة تخصص قانون عقاري، 
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 :التاريخيومن أهم النصوص القانونية حسب التسلسل 

  80/55/5805المؤرخ في (01/05) :قانون الثورة الزراعية/ أ

التنمية  لاعتبارها الاستقلالأعطت الجزائر أهمية كبيرة للأراضي في فترة ما بعد        

ففي البداية اعتمدت طريقة . الفلاحية ضمن أولويات الدولة الأرضاعتبرت  و الاقتصادية

عمرون  مك الشاغرة التي تركها الالتسيير الذاتي كطريقة عفوية، من أجل ادارة الأملا

في تنظيم المزارع  الازدواجيةكما أن . وتسييرها، حيث منعت الدولة بيعها و المضاربة فيها 

حرية المبادرة وسرعة  أفقدت جهزة مزارع التسيير،المسيرة ذاتيا من طرف المدير المعين وأ

، حيث الزراعيةالقرار مما أدى الى فشل هذا النظام، ومنه وضعت الدولة قانون الثورة  اتخاذ

جاء كبديل للنظام السابق حيث يهدف الى تحديث هذا القطاع والقضاء على مبدأ 

 .( 1)عية الزرا ، وبذلك تم إنشاء الصندوق الوطني للثورة الاستغلال

 : 1747فيفري  22المؤرخ في( 22-74)قانون الاحتياطات العقارية / ب

أحدث تغييرات جوهرية مست الملكية العقارية بالمناطق الحضرية، حيث أوجب تحويل       

الأراضي الواقعة في المدن و المناطق العمرانية أو القابلة للتعمير الى البلديات وذلك وفق 

التابعة  الاحتياطيةأساسية ، كمسح الأراضي و العقارات التي تدخل ضمن العقارات  إجراءات

للبلدية وتخصيص مساحات منها للتوسعات العمرانية الضرورية وأيضا المشاريع المستقبلية 

 .المراد انجازها

                                                           
 .10مرجع سابق، صفحة  ناء الفوضوي ، الاليات التشريعية للحد من ظاهرة الب عمران طريفي ، (1)
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يتمثل في تجميد حق التصرف بالأراضي ( 00/62)أهم أثر قانوني رتبه هذا القانون        

 . (1)لا عن طريق الإرثإجها ، حيث لا تنقل ملكيتها اتي تم ادمال

منه على أن الأراضي التي تملكها الواقعة داخل المنطقة ( 82)كما أشارت المادة       

        العمرانية، حيث تخصص بالدرجة الأولى لسد الحاجيات العائلية لمالكيها فيما يخص البناء، 

العقارية ،حيث لا يمكن بيعها الا لصالح البلدية  الاحتياطاتضمن أما المساحة الزائدة فتدرج 

 .(2)المعنية وفق السعر المحدد من طرف مصالح أمالك الدولة 

 :التعمير  قوانينعدم فاعلية / ثانيا

 :و الثبات و ذلك راجع لعدة أسباب منها  الاستقرارم دشهدت عحيث       

اقتصر دور مخطط التعمير للبلديات :  21/12/1772انعدام التخطيط العمراني قبل  -1

على تحديد مجال تطبيق  5888الى  5800ومخطط التعمير المؤقت في الفترة الممتدة من 

العقارية وترسيخ السياسة العقارية المتبعة في تلك  بالاحتياطاتالمتعلق  ( 00/62) الأمر

 بشكل عشوائي ، في مناطق  الفترة ، بهذا نشأت العديد من المدن و التجمعات الحضرية

 .(3)أو بجانب مناطق صناعية فلاحية

                                                           
المؤرخة في  58المتعلق بالاحتياطات العقارية ،ج، ر عدد  68/86/5805المؤرخ في  00/62الامر رقم ( 5)

81/81/580 
المؤرخ في  08المتضمن التوجه العقاري ، ج ،ر ، عدد  50/55/5888المؤرخ في  88/61 القانون رقم ، (2)
المؤرخ في  11، ج ، ر ، عدد  61/88/5881المؤرخ في  81/62، المعدل و المتمم بالأمر رقم  50/55/5888
60/88/5881. 
 .62بن سعيدي مولود، مرجع سابق ، صفحة   (3)
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 القانونيةالوسائل  التعميرو  التهيئةتعتبر أدوات  :اختلال الرقابة العمرانية و ضعفها  -6

الهامة التي تمكن الإدارة من وضع تصور مستقبلي لكيفية استغلال الأراضي بحسب 

التي تناسب  الطبيعيةو  التقنيةالجوانب  مراعاةبشكل عقلاني ، مع  توزيعها وتنظيم طبيعتها

هذا الاستغلال من أجل الحد من الفوضى العمرانية بإخضاع التوسع الحضري ونمو المدن 

          بالتهيئةالمتعلق  88/68من قانون  50العمراني، الذي حددته المادة  التخطيطإلى 

 (1):التعميرو 

 البلدياتأو مجموعة من  البلديةالعام للأراضي على مجموع تراب  التخصيص تحديد -

 .حسب القطاع

الكبرى  التجهيزاتو تمركز المصالح و النشاطات و موقع  السكنيةتوسع المباني  تجديد  -

 .الأساسية الهياكلو 

 .و المناطق الواجب حمايتها الحضريةمناطق التدخل في الأنسجة  تحديد -

 يتم البلدياتأو مجموعة من  البلديةالعام للأراضي على مجموع تراب  التخصيص تحديدإن 

 :وهي والتعمير للتهيئة التوجيهيإلى قطاعات محددة عن طرق المخطط  إقليمها بتقسيم

 القطاعات المعمرة، -

 ،للتعميرالقطاعات المبرمجة  -

 ،المستقبلية التعميرقطاعات  -

                                                           
  11المرجع السابق ، ص  شريعية للحد من ظاهرة البناء الفوضوي ،عمران طريفي ، الاليات الت - (1)
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 .للتعميرغير القابلة  القطاعات -

 :اقتصاديةأسباب  -3

مشاريع  الاستقلالاعتمدت الدولة الجزائرية بعد  :غياب سياسة التوازن الجهوي / أ

اقتصادية كبرى في الجزء الشمالي للدولة بصفة عامة ، وشملت بالخصوص الولايات الأربع 

، هذا ما أدى الى النزوح الريفي ( ، قسنطينة  عنابة، وهران ،   الجزائر العاصمة)الكبرى 

 .نحو مدن الشمال بشكل سريع ، ونشوء فوضى عمرانية في الولايات الشمالية 

ن حرية التجارة  التي عرفتها المدن أ :اقتصاد السوق و التجارة في السنوات الأخيرة / ب

ن الى المدن الكبرى ورة يهاجرو اجعل سكان الأرياف و التجمعات السكانية الصغيرة  المج

تحقيقها في الأرياف وكل  يستحيلرباح ألممارسة التجارة و التوسع فيها مما يعود عليهم من 

 (1).هذا راجع الى عدم الرقابة في المدن 

 :و سياسيةأسباب أمنية  -7

 انتشاروية في العشرية السوداء أثرا كبير في االمأس للأحداثكان :  الأمنية الأسباب/ أ

ظاهرة البناء الفوضوي ، فعدم وجود الأمن دفع سكان الريف بالهجرة نحو المدن الكبرى ، 

 . والاستقراربهدف وجود الحماية 

                                                           
 (1)

نسانية، جامعة Vجتماعية وا0للمناطق المحيطة بالمدن، مجلة العلوم ا الاجتماعية إسماعيل بن السعدي، الخصائص -
  51،  6880عشر ،  باتنة، الجزائر، العدد سادس
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أجهزة كافية تتوفر  وجود من الدوافع السياسية المتمثلة في عدم:  الأسباب السياسية /ب

مراني الذي أدى الى على وسائل كفيلة تحسن طرق التسيير المراقبة والتوجه ، والنمو الع

 .تطبيق قوانين التعمير  بإلزاميةعجز التحكم في العقار و ضبط استغلاله وذلك 

 .البناء الفوضوي  و اثار انعكاسات: الثاني  بحثالم

يعد البناء الفوضوي المرآة العاكسة والمعبرة لما يحدث في المجتمع من نمو ديمغرافي ونزوح 

ريفي، بمثابة هاجس كل مدينة تتطلع لعمران منسجم ومستدام، كما أن تعدد دوافع التعمير 

الفوضوي وتنوعها نتج عنه آثار رهيبة على البيئة العمرانية سواء من حيث اكتساح 

ضي الزراعية، أو تشويه الطابع الجمالي للمدن وظهور العديد من المشاكل المساحات والأرا

البيئية، هذا ما يحمل الدولة مسؤولية تبني سياسة عمرانية واضحة كضرورة حتمية لتنظيم 

العمرانية، فنحن بحاجة إلى تفعيل مخططات التهيئة والتعمير  التجاوزاتالمدينة وضبط 

مجال العمراني للتصدي لهاته الظاهرة حتى نؤمن بيئة وتكريس دور كل القائمين على ال

 .( 1) سليمة وصحية ونجسد المعنى الحقيقي للمدينة المستدامة

 :أثار البناء الفوضوي: الأول  مطلبال

اهتمت الدولة بإنشاء وتطوير المناطق الفلاحية و الصناعية نظرا لأهميتها في العملية     

و التوازن ، حيث يشكل العقار الفلاحي و الصناعي أداة فعالة  الاستقرارودورها في تحقيق 

   و توسيع نطاقه وذلك لدعم المشروعات الصغيرة الاستثمارعنهما لتشجيع و ترقية  ىلا غن
                                                           

الفوضوي و اثاره على البيئة العمرانية، مجلة الدراسات القانونية و السياسية شهرزاد سي مرابط، اشكاليات البناء  -( 5) 
 .80، العدد6852، جوان  5،بجامعة الجزائر
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و المتوسطة ،حيث لوحظ في السنوات الأخيرة تزاحم كبير فيما يتعلق بالبناءات الفوضوية 

 .الدولة  فوق هذه العقارات مما أثر على اقتصاد

 : البناء الفوضوي على العقار الفلاحي أثار :الفرع الأول

يعد القطاع الفلاحي مجالا رئيسيا لتشغيل نسبة كبيرة من السكان في الجزائر مما        

للدولة، ما جعل ضرورة  الاجتماعيو  الاقتصاديتطوير اللدعم و لأصبح قضية جوهرية 

أوجب تحقيق الاكتفاء الذاتي و ر النمو الديموغرافي، توفير الغذاء للمواطنين في ظل استمرا

 .(1)للأفراد لتخفيف من حدة الضغط على الميزان التجاري

من القانون رقم  0عرف المشرع الجزائري الأراضي الفلاحية طبقا لنص المادة       

رقم المتعلق بالتوجيه العقاري المعدل والمتمم بالأمر  50/55/5888المؤرخ في  )88/61)

الأراضي الفلاحية أو ذات الوجهة " حيث جاء فيها  61/88/5881المؤرخ في  )81/62)

الفلاحية في مفهوم هذا القانون هي ، كل أرض تنتج بتدخل الإنسان سنويا أو خلال سنوات 

 "مباشرا أو بعد تحويله استهلاكاإنتاجا يستهلكه البشر أو الحيوان أو يستهلك في الصناعية 

قانوني أو  شرع تحويل الأراضي الفلاحية الى أراضي قابلة للتعمير الا بنصكما منع الم

 (2).تنظيمي

                                                           
 .18بن سعيدي مولود ، نفس المرجع ، صفحة ( 5)
بالأمر  المتعلق بالتوجيه العقاري المعدل والمتمم 50/55/5888المؤرخ في ) 88/61)من القانون رقم  0المادة  ينظر( 6)

 .61/88/5881المؤرخ في ) 81/62)رقم 
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لذا أصبحت العقارات الفلاحية في الوقت الحاضر تعاني من غزو الإسمنت المسلح ،       

و التسيير وذلك  الاستغلالعكس ما كانت تعانيه في السابق من انجراف و جفاف و سوء 

الخصبة رغم صدور التعليمة  الفلاحيةمخطط واكتساحه للأراضي الر بالتوسع العمراني غي

 .ذاك انأتقر بحماية الأراضي الفلاحية  التي الرئاسية 

 أثار البناء الفوضوي على العقار الصناعي : الفرع الثاني

 سواءالعموميين والخواص  الاقتصاديينبصدد تلبية الحاجيات العقارية لكل المتعاملين       

 5888سنة  الاقتصادي للإنتاجالأجانب ، بحيث تبنت الجزائر سياسة جديدة  الوطنيين أو

الخاص  الاستثمارأساس سيطرة القطاع العام على وسائل الإنتاج وتشجيع  ترقية  تقوم على

النشاطات الصناعية  للاستقبالة أو استغلال الثروات الوطنية وجلب رؤوس الأموال ، المهي

 (1).طرق الى تعريف العقار الصناعيومنه سيتم الت

يوجد تعريف شامل أو محدد لذا تعددت تسميات العقار  لا :تعريف العقار الصناعي / أ

المؤرخ في ( 82/55)قتصادي، و بعد صدور الأمر لاوبالعقار ا للاستثمارالموجه 

و التنازل عن الأراضي التابعة  الامتيازالذي يحدد شروط وكيفيات منح  18/80/6882

 . الاستثماريةالمشاريع  لإنجاحللأملاك الخاصة للدولة والموجهة 

وفي مادته الثانية حصر المناطق التي تدخل ضمن نطاق العقار الصناعي، وذلك     

 :فيهاجاء  والتيبمفهوم المخالفة 

                                                           
(1)

 58، مرجع سابق ، ص  للمناطق المحيطة بالمدن الاجتماعية إسماعيل بن السعدي، الخصائص  - 
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 .الأراضي الفلاحية  -

     المواقع السياحية  التوسع وق القطع الأرضية المتواجدة داخل مساحات مناط -

 .السياحيةو الضرورية لإنجاز برامج استثمارية تدخل مخطط التهيئة 

 .استغلالهاقطع الأراضي المتواجدة داخل مساحات البحث عن المحروقات و  -

 .العقاريةالقطع الأرضية الموجهة للترقية  -

في  الاقتراححيث تجسد هذا  الأراضي،ليتم بعدها اقتراح فتح صيغة جديدة لتنظيم      

وفق شروط استغلال و استثمار حددها  و هذا.الحرةالمناطق الخاصة و المناطق  :نوعين

 :وهي كآتي   6885/ 68/80المؤرخ في  81-85القانون 

 :متعلقة بمستغل العقار الصناعيالالشروط  -5

على ترخيص من طرف المؤسسة العمومية المسيرة عند القيام بأي تغيرات أو  الحصول -

 .المنشاةأشغال على 

 .البيئية ئمبادال احترام -

لتخلص أو لو التجهيزات الضرورية  اللازمةتحمل مسؤولية عبئ القيام بجميع الإجراءات  -

 .معالجة كل الأضرار المحتملة

 . جزائريا كان أو أجنبياطبيعيا  للاستثمارأن يكون المرشح  -

  . 1الاستغلالالتأمين على كل أخطار  -

                                                           
 .10نفس المرجع ، صفحة  ( 5) 



 الإطار المفاهيمي لظاهرة البناء الفوضوي                            الفصل الأول          
 

 
16 

 

 :الصناعيللعقار  الاستغلالح حق انشروط متعلقة بم -2

 ..(الهاتف  –خطوط الكهرباء )إنجاز المنشآت الاساسية  -

 الاستثماراتلغاءات و المراجعات التي تتم في المستقبل على الإالتزام الدولة بعدم تطبيق  -

 الاستثماراتان تكون العقارات موضوع  نلا يمك ،طلب المستثمر نفسه على بناءالى 

 . (1)التي ينص عليها القانون الحالاتمن طرف الإدارة الا في " تسخير " محل  ةالمنجز 

   : العقار الصناعي لاستغلالالشروط الإدارية  -3

  بالنسبة لقانون الغابات :  

المحاجر و المقالع في الوديان  لاستغلالتمنح رخصة من طرف إدارة الغابات فهي شرط -

 .يجب على المتعامل أن يكون متحصل على رخصة الاستغلالحيث 

 بالنسبة لقانون المياه: 

  .التصفية بمنشآتالتزود  - 

 مقاييس حماية البيئة مراعاةيجب -

 :التعميرالخاصة بالتهيئة و  الإداريةط و الشر 

 .ء تحقيق إداري لكل المؤسسات الصناعية راإج الإدارةيجب على -

المؤسسة الصناعية بمذكرة مرفقة بالبيانات  لإنجازيجب أن يرفق طلب رخصة البناء -

 .الخاصة بالضجيج المنبعث من هذه المؤسسة

                                                           
 .11نفس المرجع ، صفحة  ( 5) 
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 رةن المشرع الجزائري جعل واجب المبادأعلى  88/68من القانون رقم  12تنص المادة      

المجلس الشعبي البلدي عند الانتهاء من الأشغال على عاتق صاحب المالك أو  بإعلام

 .(1)( يوم  18في أجل )صاحب المشرع، حتى تسلم له شهادة المطابقة 

 :الفوضويالبناء  انعكاسات :الثاني لمطلبا

 :منهاثر سلبا على عدة جوانب و عوامل ؤ للبناء الفوضوي انعكاسات خطيرة ت    

  :الجانب العمراني و البيئي : الفرع الأول 

هذه البناءات والتي عرفت انتشار واسع و تشكيل نسيج عمراني ، يفتقر الى أدنى أدت 

من أدوات  أداةى عمرانية ، لم تتضمن أي ضفات التعمير الى خلق فو صشروط و موا

بكل أنواعها كما أن حركات البناء غير المنظمة و . التعمير و مخططات شغل الأراضي 

بين  الانسجامالصلبة و القصديرية التي ضيقت الممرات داخل الأحياء الجديدة بسبب فقدان 

اهتماما للمصلحة  النسيج العمراني القديم و الحديث ، مما أدت هذه الأخيرة والتي لا تعير

ي وق و الحس الحضر ذلمقومات في اللالعمرانية العامة وتغليب المصلحة الخاصة وفقدانها 

 . (2)للمدينة 

 

 

 
                                                           

(5)
 88/68من القانون رقم  12انظر المادة   

 . 51كشكش نورة، نفس المرجع، صفحة  (6)
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 : المساس بالجانب الطبيعي و الهندسي : أولا 

تعتبر الفوضى الهندسية داخل معظم المدن الجزائرية التي بدأت ملامحها تفقد الذوق     

ولة في السماء يطلق اوتة و متطامتف إسمنتيةالهندسي السليم ، والتي هي عبارة عن مكعبات 

 الانسجامالهندسة المعمارية و التجانس و  تجمالياالتي لا تحتوي على "الفيلا " عليها مسمى

خليط هندسي دون روح وهوية يؤذي النظر وعادة ما يكون  من  ،مع المحيط المتواجدة به 

ظهر مما يجعل م.  (1)لات أو عماراتيأربعة أو خمسة طوابق لا يظهر عليها ان كانت ف

سوم التنفيذي رقم ر من الم 60البناية الخارجي و الداخلي منافيا و مخالفا تماما لأحكام المادة 

يمكن " المحددة للقواعد العامة للتهيئة و التعمير و البناء والتي تنص على أنه  85-501

ة البناء أو منحها مقيدة بأحكام خاصة اذ كانت البنايات و المنشآت المزمع صرفض رخ

      المجاورةها تمس موقعها و حجمها أو مظهرها الخارجي بالطابع أو بأهمية الأماكن بناء

ويجب أن . و المعالم ، المناظر الطبيعية أو الحضرية و كذا المحافظة على المعالم الأثرية 

الصحيح  الاقتصادتبدي البنايات بساطة في الحجم ووحدة في المظهر و المواد متماشية مع 

 (2)تماسك عام للمدينة وانسجام المنظرفي بناء و 

 التعدي على المساحات الخضراء: ثانيا
ان الاستحواذ على المساحات الخضراء و التعدي عليها بأشكال مختلفة و بناءها      

بالوظيفة  إخلالبطريقة فوضوية  دون تخطيط بالإسمنت المسلح ما يترتب عن ذلك من 
                                                           

 .05عمران طرفي ، نفس الرجع ، صفحة  (5)
 62الذي يحدد القواعد العامة للتهيئة والتعمير والبناء ج ر  60/81/5885المؤرخ في  501- 85المرسوم التنفيذي (6)

 85/82/588المؤرخة في
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ما نجم عنه من . المحيطة داخل النسيج العمراني للمدينة الجمالية للمبنى و غير المبنى 
م للساكن بينما 5 اءتقلص المساحات الخضراء في الجزائر حاليا و أصبح لا يمثل سو 

 لأن المساحات الخضراء تمثل حاجة فيزيائية للمدينة و موازنة، م58المقاييس الدولية تتطلب 
الكربون  أكسيدوكسجين في النهار فتستهلك ثاني بيئية من تنقية الهواء لكون النباتات تنتج الأ

 .(1)للتمثيل الضوئي في الليل
اما بالنسبة للتخطيط العمراني فان المناطق و المساحات الخضراء داخل النسيج       

صيغة جمالية على المناظر الطبيعية  وتضفيسمح بتخفيف التمركز الحضري تالعمراني 
تكون مملوكة في غالب ، الراحة و التنزه  أماكنلة في التي تجذب غالبية السكان المتمث
      تتواجد في وسط المدينة أو في الأحياء المخططة  حيث الأحيان للبلدية أو تابعة لها ،

و تساهم المساحات الخضراء باختلافها من حدائق و منتزهات و غابات في التنمية 
امتداد الطرقات جزء مهم من  الحضرية للمدينة كما تعد الأشجار المغروسة على طول

ضراء من ظاهرة التعدي بالبناء خمكونات المظهر العمراني للمدن وحماية للمناطق ال
     و غير المنظم الذي يخل بالصورة الجمالية للطبيعة داخل المدن ، و لترقيتها  الفوضوي

 6880أكتوبر  80المؤرخ في 82-80و لاستعادة ثقافة التشجير تم اصدار القانون رقم 
 80في  55خ .المتعلق بتسيير المساحات الخضراء و حمايتها و تنميتها ثم تلاه منشور رقم

يوضح اليات  تطبيق السياسة الوطنية الجديدة لإصلاح شبكة المساحات  6880أكتوبر 
 .(2)الخضراء و كيفية أدائها في كل مشروع بناء 

 : أخطار تموقع البنايات : ثالثا
ان عملية اختيار الموقع تعتبر خطوة أولى في تحديد القاعدة الفيزيائية لمشروع البناية       

    هذه العملية في تحديد درجة صحة البناية مستقبلا و بسبب عدم التخطيط  أهميةو تكمن 
                                                           

 . 10غربي براهيم، مرجع سابق ، صفحة ( 5)
،الجريدة  المتعلق بتسيير المساحات الخضراء و حمايتها و تنميتها  6880اكتوبر  80المؤرخ في  82-80القانون رقم  (6)

 6880اكتوبر 51المؤرخة في  15الرسمية رقم 
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 أخطارالمعنية يترتب عن ذلك  الإدارةو عدم وجود الرقابة و المتابعة اللازمتين من قبل 
 .ملة قد تعصف بالبناية و سكانها محت
خطر مخازن الغاز و خطر ، خطر شبكات الكهرباء، يمثل خطر فيضانات الأودية    

 .النفط أنابيب
 أخطار مخازن الغاز / أ

هناك عدة أحياء بكاملها  قد أنشأت فوضوية داخل محيط الأمان الخاص بوحدات       
المتواجدة في تلك المناطق المعبأة بمختلف نفطال مع بناءات ملازمة للمخازن العملاقة 

البنزين و حتى الكي روزان ناهيك عن المخازن الأخرى المليئة  -الغاز –المواد الخطيرة 
 . (1)بزيوت بيئية

 :خطر فياضانات الأودية/ب
هناك عدة بنايات أنجزت على حوافي الأودية و غيرها من المناطق المعرضة للكوارث       

       رى بناءات فوضوية هشة مخالفة لتوجيهات مخططات التهيئة و التعمير الطبيعية الكب
و تشغل الأراضي و الأحكام قانون التهيئة و التعمير و مراسيمها التطبيقية أن تنص المادة 

 .المحدد لقواعد العامة للتهيئة و التعمير و البناء 501-58من المرسوم  81
 ارث يجب اجراء صيانة دورية لقنوات الصرف الصحيهذه الكو تفادي مثل و من اجل       

و تحويل مجرى هذه  الأوديةو التفكير في التخلص من المناطق الشكلية من على حواف  
كما يجب ايضا مراجعة المنظومة القانونية المسيرة  ،في بعض الحالات أمكنالأخيرة ان 

 .(2)للمخاطر و الكوارث الكبرى و المخططات المعتمدة لمواجهته
 
 
 

                                                           
 .11، صفحة  السابق  المرجع، كمال  شتاتكو  (5)
 .10، صفحة  هتكواشت كمال ، نفس (6)
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 :أخطار شبكة الكهرباء/ ج
ان البناء المنجز تحت شبكات الكهرباء يعتبر ظاهرة خطيرة اخذت تتوسع في        

المناطق الشمالية من الوطن و بشكل لافت للانتباه في المدن الكبرى اذ يوجد مجمعات 

سكنية كاملة مشيدة تحت شبكات الضغط المتوسط أو العالي و ذلك يعني على أنه يوجد 

الكوابل نتيجة تشابك لخطر معرضون لحوادث مئات الألاف من الجزائريين تحت خط ا

فة يومية الى حالات وفاة بسبب التكهرب نتيجة صالتي تؤدي ب توالصاعقاالكهربائية 

زيادة عن خسائر معتبرة لبعض الشركات بفعل المباشر بها الاقتراب من الشبكة و الاحتكاك 

 .التي تسببه للسكان و الزبائن  الإزعاجالأعطال الناجمة عن الحوادث و 

 :التلوث الصناعي و الصحيانعكاسات : الفرع الثاني
بيئية ذات انعكاسات سلبية على  رقد نجم عن البناء الفوضوي السيء التخطيط اثا    

 (1):المحيط و السكان أبرزها 
 :التلوث الصناعي/أ

الملوثة و بالأخص لقد خلف التوطين الكثيف و السيء للمصانع و المنشئات      
التربة في  إتلافالى  أدىمواد التطهير و التنظيف و الزنك الذي  إنتاجالمتخصصة في 

      خص المدن الساحلية مثل عنابة المحيط الزراعي في عدة مناطق مختلفة للوطن و بالأ
راضي الخصبة بل شكلت خطر و تموشنت لم تلتقي هذه المصانع بكونها طغت على الأ

صلبة التي يتم تصريفها النفايات اللفات من خرمي المبكبير و هو تلويث تلك الأراضي 
بشكل عشوائي و فوضوي في الأراضي ذات التربة البركانية الخصبة و تكديس تلك النفايات 

                                                           

 
(1)

، مجلة الباحث "في البناء السيوسيو إقتصادي الحضري التهميش و الاندماجاحياء المتخلفة بين "، التهامييم هبراا -
 558،ص  6880لعدد الخامس، جانفي ا جتماعي، الجزائر، لاا
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ي تسبب الغازية لهذه المصانع الت و الإفرازاتفي الضواحي القريبة من النسيج العمراني 
 . (1)صحية على السكان من أمراض تنفسية و جلدية مشوهة و مميتة أضرار
      5801فبراير  81المؤرخ في  81-01من القانون  88حيث جاء في نص المادة      

و المتعلق بحماية البيئة على انه يجب على كل شخص طبيعي أو اعتباري ينتج النفايات 
نسان و البيئة أن يتضمن أو يعمل على ضمان و بصفة أعم قد تضر بصحة الا.... 
 .ازالتها

و هي حماية  محاور 1و يهدف هذا القانون الى سياسة وطنية لحماية البيئة من خلال 
 . (2)التلوث و تحسين الاطار المعيشي أشكالالموارد الطبيعية و اتقاء كل شكل من 

 :التلوث الصحي/ ب
التي  وسكانها المشاكل التي تواجهها المدينة العصرية ان النفايات المنزلية تعد من أكبر     

بسبب الزيادة  تؤدي بهم الى العيش في أوضاع بيئية خطيرة و تؤثر سلبا على صحتهم ،
تتحول من يوم الى ها المستمرة في حجم النفايات المنزلية تزامنا مع درجة التحضر مما يجعل

علب التغليف و الأكياس و ايا الأكل ، قفي بهذه الفضلات  تتمثلاخر الى طبيعة معقدة و 
 .البلاستيكية و غيرها 

القذرة تعد هي و اما قنوات الصرف الصحي المتعلقة بمياه الأمطار و المياه المستعملة      
الأخرى من اهم البنى التحتية للسير العادي و الصحي للمدينة، مما يجعل الأحياء الفوضوية 

 .3من مفرغات غير مراقبة في وسط الأحياء السكنيةمخططة تعاني الو القصديرية غير 
اذ لا تكاد تخلوا أزقتها من القمامة و الأوساخ و الروائح الكريهة و انتشار رهيب للحيوانات  

الضالة ، ناهيك عن عدم ربط هذه الأحياء بقنوات صرف صحي للمياه القذرة مما يجعل 

                                                           
 تكواشت( 5)

 .12، صفحة مرجع سابق  كمال ، 
 و المتعلق بحماية البيئة 5801فبراير  81المؤرخ في  81-01من القانون  88انظر نص المادة ( 6)
 .10المرجع ، صفحة نفس  (1)
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شوائية أو حفر مطامر خاصة كطرق السكان يلجؤون الى استخدام الحفر و السراديب الع
 .تقليدية لصرف المياه مما يجلب الحشرات الضارة و القوارض 

و منه يمكننا القول أن القاع هو مهد الأوبئة و ان الأحياء غير المنظمة و القصديرية تقع 
 .في أدنى القاع لسلم التطور الاقتصادي و الثقافي للمدينة 

 : الاثار الاقتصادية: الفرع الثالث 
 توزيعالان البعد الزماني و المكاني لحركة البناء السيء و الفوضوي أدت الى سوء       

منظم عبر اقليم التراب الوطني الذي نجم عنه مساس بالمصلحة العامة  غيرال السكاني
 : الاقتصادية المتمثلة في 

الى نقص تحقيق  الإشارةدر تج :تدهور مستوى تجهيز المدن بالمرافق و الخدمات/ أ
الزيادة القصوى في معدلات التنمية الاقتصادية و العمل بكل الوسائل الممكنة على توفير 

الشعب في المشروعات الاقتصادية التي تمس عدة  أفراد إشراكالرفاهية للمجتمع مع 
   قطاعات و مرافق و خدمات من أجل تحسين العلاقة بين المساكن و المناطق الصناعية

 .و الخدمات العامة 
    كما ان ندرة المراكز الادارية و التنفيذية و الخدمات الاجتماعية و الثقافية و الأمنية     
فكثيرا ما يعاني المواطن . كلها تدعم العامل الاقتصادي من الناحية الخدماتية الترويجيةو 

ب عدم مراعاة الكثافة الاستهلاكية و ذلك بسب الإداريةالخدمات  أماكنمن الوصول الى 
 . (1)السكانية و التوزيع الجغرافي

 :تناقص كمية المياه الصالحة للشرب في المدينة / ب
عرف تناقص معدل كميات المياه المستهلكة يوميا بالنسبة للفرد الواحد للمياه الصالحة      

من ناحية الكمية و النوعية التي واجهها السكان تعد من المشاكل الكبرى داخل  سواءللشرب 
لتر سنة  08الى  5800لتر سنة  18المدن الجزائرية ، حيث وصلت كمية التوزيعات من 

                                                           
 .10نفس المرجع، صفحة  (5)
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بسبب كثرة الأحياء و البناءات الفوضوية الغير مزودة بالمياه الصالحة للشرب  5880
 .لجفاف خاصة في فصل الصيف خلال سنوات ا

مما صعب تعبئة المياه الضرورية لمواجهة النمو الحضري السريع ليس فقط المتمثل       
         في توسع المدن و زيادة عدد السكان بل الى الاستهلاك الواسع للمياه في الصناعة 
و بالخصوص في الأقطاب الصناعية الواقعة بحواف المدن مثل أرزيو سكيكدة و مدينة 

 . (1)و الحجار عنابةالجزائر العاصمة و 
 :اكتساح التوسع العمراني الفوضوي للأراضي الزراعية / ج
بما أن البعد البيئي للتنمية المستدامة يهدف الى حماية الموارد الطبيعية اللازمة لإنتاج   

كما يتوقع ان تتواصل عملية التوسع العمراني في المدن على حساب ، المواد الغذائية
الأراضي الزراعية المحيطة بها في السنوات المقبلة بسبب حدة مشكل الايواء في الأوساط 
الحضرية و استجابة الدولة في تلبية طلب السكن الاجتماعي لذوي الدخل المحدود و من 

صر جلها في اقتطاعها من الأراضي الفلاحية من أجل البناء لهذا المواطنين و الذي يقت
المشروع المتمثل في السكنات الاجتماعية لأن أغلب المدن الجزائرية الداخلية الشمالية 

 .(2)الساحلية محاطة بأراضي خصبة من الدرجة لأولى 
 :الأثار الاجتماعية و الثقافية : الفرع الرابع 

 البناء غير المخطط أثار اجتماعية خاصة في الأحياء القصديريةنجمت عن فوضى        
حيث يؤثر التعليم ، ادت الى انخفاض المستوى التعليمي و انتشار الأمية و السلوك المنحرف

غالبا ما يؤدي إلى عدة  ، وبالدرجة الأولى على مستوى الدخل المعيشي المنخفض للفرد
و هذا ما يفسر قلة المتعلمين  أبنائهمعلى  نفاقالإمشاكل مثل عدم استطاعة الوالدين على 

ا يعكس انخفاض المستوى التعليمي و الثقافي و التربوي و ذلك مفي الأحياء القصديرية 
يعملون بدلا من  أبنائهممقارنة بباقي الأحياء المخططة في المدن مما يدفع بالآباء الى جعل 

                                                           
 .10كمال تكواشت، نفس المرجع، صفحة  (5)
 10نفس المرجع ، صفحة  (6)
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 ك أنه سيتوقف عند مستوى تعلمي معينلأنه يدر يواصلون مسارهم الدراسي ان يتعلموا أو 
ان جميع الظروف و من جميع نواحي  الأطفال باعتبار أولئكأثر كبير على مستقبل وهذا له 

الحياة الاجتماعية و الثقافية و الاقتصادية تؤدي الى تدرج هذه الفئة في الرتبة الأدنى من 
حراف الخطير من الجانب السلوكي مما دفع بهم الى الان.طبقة الفقراء و الفاشلين في الحياة 

بعض الأحيان الى ارتكاب جرائم و هذا راجع الى مقارنتهم بسكان الأحياء المدنية يؤدي 
المخططة و ارتفاع نسبة الانحراف بسبب المؤثرات الاجتماعية و الاقتصادية الصعبة و من 

 .إجراميةالجهة المادية بقوة تدفع بهم الى تكوين شخصية 
في حيز فوضوي الذي سمي بالدرجة الإقامة القصديرية  طرار سكان الأحياءبسبب اض     

الأولى لضعف الروابط الأسرية و الضوابط الاجتماعية بسبب منزلتها المتدنية مما يؤدي الى 
الانتشار للآفات الاجتماعية و ممارسة التسول كما تعتبر هذه الأحياء الهشة بؤرة بيع 

 .صاباتالع شبكة المخدرات مما يخلق
لك بشكل واضح في معالم الأحداث و يتحولون عند بلوغهم الى مجرمين محترفين و ذ ظهر

منظمة على شكل شبكات ذات بعد محلي أو وطني أو حتى دولي  إجراميةيقومون بأعمال 
و المتاجرة بالمخدرات و تهريب الأسلحة و  الإرهابو تنصب هذه الأحداث في دائرة 

 . (1)ممارسة عدة اعتداءات
 

 

 

 

 
                                                           

.18نفس المرجع ، صفحة   
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 :خلاصة الفصل

تعتبر ظاهرة البناء الفوضوي آفة متعددة الجوانب تعاني منها مدن الدولة الجزائرية        

، حيث تم في هذا الفصل تبسيط وتعريف مفهوم البناء الأخيرةبكثرة ، و خاصة في السنوات 

هذا  وأشكالالفوضوي ثم ذكر خصائص هذا البناء الفوضوي ، كما تم التطرق الى أنواع 

أغلب أسباب البناء الفوضوي  تناولنا الأخيرالبناء والتوسع فيها في المبحث الثاني ، أما في 

حد منها هي رخصة البناء التي تعتبر رقابة يساعد على ضبط هذه الظاهرة وال أهم ما. وآثاره

القانوني للمحافظة على الجانب  الأسلوبهي و قبيلة وبعدية ووقائية في نفس الوقت ، 

. الهندسي و العمراني للمدينة



 

 

 

 الثان   يالفص  ل  
 من للحد القضائية و القانونية الرقابة آليات

 الفوضوي البناء ظاهرة
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ذه الدراسة الهدف المراد بلوغه من هكن القول أن ما تم التطرق اليه يمضم خ في إذا     

في  دارةللإمنوحة المإبراز الوسائل القانونية  في الفصل التالي حيث يتم بإيجاز هكن إبراز يم

الوقاية من البناءات الفوضوية و تنظيم و  في و مدى فعاليتها يرالتهيئة و التعممجال 

بتسوية البناءات  المتعلقةالقيام بدراسة أغلبية النصوص الصادرة و  من ثم لبناياتاتحسين 

ذا القانون ومدى هوجب بمستحدثة ملا جراءاتلإاو , 51-80الفوضوية خاصة القانون رقم

حيث تم التطرق اليها على النحو  و كذا الدعوى القضائية تنظيم عملية البناء همتها فيمسا

المطلب : بمطلبين  القرارات التنظيمية المفروضة على عملية البناءل و المبحث الأ الاتي

 المطلب الثانياما في . صة كضابط قانوني على عملية البناءالملكية العقارية الخا لو الأ

اما بالنسبة . عامة للتهيئة و التعمير و ادواتهاستراتيجية البناء وفق القواعد ال قمنا بدراسة

 51-80انون تسوية مطابقة البنايات و اتمام انجازها في ظل قانون ق ول اللمبحث الثاني فتن

ل و المطلب الأفي محاربة ظاهرة البناء الفوضوي، بحيث جاء في  و دور الرقابة القضائية

 دراسة المطلب الثانيو جاء في . و اجراءاتها و كيفية الحصول عليها ماهية شهادة المطابقة

، و في الاخير جاء في  51-80في ظل القانون رقم  مطابقة البنايات و اتمام انجازها

 .لفصللخلاصة و منه خرجنا ب. اليات الحماية القضائيةاهم  المطلب الثالث
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 :القرارات التنظيمية المفروضة على عملية البناء:  لوالأ  المبحث

أوجه حق الملكية العقارية يقوم به المالك أو من له الحق  أحد يعرف البناء على أنه     

دام بنايات عن طريق استخمجموعة  أوالقيام بعملية تشيد بناية  القانوي في ذلك من خلال

من ( 6)خلال المادة  يعرف منو ( 1)باطنها مواد معينة سواء تم البناء على الأرض أو في

        "مطابقة البنايات و اتمام انجازها تعلق بملا 6880/ 68/80لمؤرخ في ا51-80القانون رقم

التجهيز أو النشاط التجاري أو  أوللسكن  لهااستعما همنشأة يوج أوو كل بناية هالبناء 

      (2)الخدمات أوحي أو الإنتاج الفلانتاج الصناعي والتقليدي الإ

أو توفر ملكية قطعة أرض صالحة  استيفاءفي عملية البناء تتمثل في  ل خطوةأو إن      

للبناء، من أجل اقامة المشروع عليها بحيث يعد البناء من الحقوق الواردة على الملكية 

 . الاستعمالهذا ايضا من أوجه  العقارية للأرض ويعتبر

عليه سيتم التطرق في هذا المبحث الى الضوابط المفروضة في عملية البناء بموجب  و     

 .رية و ادوات التهيئة و التعمير الملكية العقا

 :الملكية العقارية الخاصة كضابط قانوني على عملية البناء : لوالمطلب الأ 

مع تغير الظروف التي ادت الى تنوع الاسباب التي اثرت عبر الفترات الزمنية المتعاقبة     

الاجتماعية و التي كفلتها المواثيق  بوظيفتهاعلى الملكية العقارية بالجزائر، التي تتميز 

                                                           
لوطية سعيدة ، الاليات القانونية للحد من ظاهرة البناء الفوضوي في التشريع الجزائري، مذكرة ماستر ، كلية الحقوق و  (5)

 .82، صفحة 6850-6852العلوم السياسية، جامعة محمد بوضياف مسيلة، تخصص قانون اداري، 
 علق بمطابقة البنايات و اتمام انجازهاالمت 6880/ 68/80المؤرخ في 51-80من القانون رقم( 6)المادة انظر  (6)
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ن الحق في البناء أساس أالدولية و الدساتير الجزائرية بمختلف النصوص القانونية ،و على 

حرية استعمال ملكيته العقارية و في صل للمالك ن الأجه حق الملكية لأأو حد أالفوضوي هو 

مرانية التي يراها تحقق و كذلك ممارسته جميع الانشطة الع استغلالها و التصرف فيها،

 .(1)لى الحق في البناءأو مصالحه الخاصة من باب 

 :تعريف الملكية العقارية الخاصة: لوالفرع الأ 

المتعلق بقانون  5888/ 50/55المؤرخ في  61-88من القانون رقم  )60(تنص المادة     

هي حق التمتع و  الملكية العقارية الخاصة"على ان  (2)التوجيه العقاري المعدل و المتمم

 "التصرف في المال العقاري و أولى حقوق العينية من اجل استعمال الاملاك وفق طبيعتها 

ن هذا الحق هو مقيد و مرهون بمدى احترام المعني للقواعد أتجدر الاشارة الى  حيث

منه بموجب رخصة البناء ، و هذا جاء في نص  التأكدو هو ما يتم  التنظيميةالقانونية 

المتعلق باستعمال  85/56/5888المؤرخ في  68-88من القانون رقم  )18(دة الما

 .(3)الارض

 

 

 
                                                           

 82لوطية سعيدة ، مرجع سابق، صفحة (5)
المتعلق بقانون التوجيه العقاري المعدل و  5888/ 50/55المؤرخ في  61-88من القانون رقم  )60(المادة  ينظر  (6)

 .المتمم
 .المتعلق باستعمال الارض 85/56/5888المؤرخ في  68-88من القانون رقم  )18(المادة  ينظر (1)
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 :الضوابط المفروضة على الملكية العقارية الخاصة: الفرع الثاني

الملكية الخاصة و الحقوق العينية الواردة عليها ، يجب ان يكون بحوزة كل من   لإثبات      

المالك أو الحائز أو الشاغل الذي يملك حق عقاري سند قانوني يبرر هذه الحيازة أو هذا 

 . (1)الشغل

تثبت الملكية الخاصة "  61-88من القانون رقم  )68(و هذا ما نصت علية المادة       

ن الملكية المشار اليها أذ إ"  (2)القانوني الإشهارالعقارية بعقد رسمي يخضع لقواعد  للأملاك

هي الملكية الثابتة بسند رسمي مشهر ،وحسب مفهوم  68-88من القانون  18في المادة 

ن هذا السند الرسمي يصدر أمن القانون المدني الذي يعاين الملكية العقارية و  160المادة 

مكلفين بخدمة عامة،  أشخاص الموثق أوالدولة و  أملاكقانونا كمدير  مؤهلين أشخاصعن 

 .(3)قانون الن كل في حدود و دائرة اختصاصه كما يبيّ 

 :استراتيجية البناء وفق القواعد العامة للتهيئة و التعمير و ادواته: المطلب الثاني

      " المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير" الاصل في التهيئة و التعمير المتمثلة في      

عملية البناء تنظم  فإنالا انه في حالة غياب هذه الادوات الهامة " مخطط شغل الاراضي" و

بموجب القواعد العامة المحددة لشروط البناء وهو ما اقره المشرع الجزائري من خلال المادة 

 .مع مراعاة الاحكام القانونية و التنظيمية الخاصة بشغل الاراضي 68-88قانون رقم ال  81

                                                           
 .80لوطية سعيدة، مرجع سابق ، صفحة   (5)
 61-88من القانون رقم  )68(المادة انظر   (2)
 68-88من القانون  18انظر المادة  (3)
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 :للرقابة على عملية البناء كأداةالقواعد العامة للتهيئة و التعمير  :لوالفرع الأ 

القابلة للتعمير  بالأراضيهم هذه القواعد الموضوعية هيا متعلقة أن أتجدر الاشارة على      

ي عملية تشييد أو بناء ، وفي أء كحد ادنى من الضوابط الواجب احترامها في و مقاييس البنا

 :حالة غياب ادوات التعمير و هذا ما يتم التطرق اليه من خلال ما يلي

نص هذا القانون على  :المتعلق بالتوجيه العقاري 22-72من خلال القانون رقم / ا

عالجته القواعد العامة للتهيئة و التعمير من خلال تكريسه حق الملكية العقارية الخاصة و م

، و تحرير المعاملات المتعلقة (1)راضي الى ملاكها الاصليينموضوعها من خلال ارجاع الأ

التصنيف وفق بالمعاملات العقارية و كذا تحديد الاصناف القانونية العامة كما تعرض الى 

القابلة للتعمير، في اطار  أونوعية الاراضي و تعريفها و هذا بتعريف الاراضي العامرة 

محمية و هذا ال مواقعالمساحات و اللتعرض الى لتحديد عناصرها التقنية ودون ان يغفل 

 .(2) بموجب احكام تشريعية خاصة

يتضمن هذا القانون وضع : المتعلق بالتهيئة و التعمير  27-72من خلال القانون / ب

و تكوين و تحويل  القواعد القانونية الجديدة الرامية الى تنظيم انتاج الاراضي القابلة للتعمير

   ائف السكن و الصناعة ظو الموازنة بين و  للأراضيالمبنى في اطار التسيير الاقتصادي 

                                                           
 المتعلق بالتوجيه العقاري 61-88انظر القانون رقم  (5)
 .العامرة للتعمير بالأراضيالمتعلقة  للأحكام 61-88القانون  ينظر (2)
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لمواقع المحمية و و الفلاحة و ايضا وقاية المحيط و الأوساط الطبيعية و المساحات و ا

  .( 1)مبادئ و اهداف السياسة الوطنية الجديدة للتهيئة و التعمير احترام

و الاقاليم ذات الميزة  الساحليةلتزام بقواعد و اجراءات اللازمة لحمايتها كالمناطق و الإ

الثقافية البارزة و كما تضمنت ايضا الاراضي الفلاحية ذات المردود الفلاحي و  الطبيعية

 .(2)العالي من المحاصيل الوفيرة

 :لضوابط العامة للتهيئة و التعميرالمحدد ل 142-71من خلال المرسوم التنفيذي رقم / ج

ان عملية البناء خارج نطاق ادوات التهيئة و التعمير تحكمها ضوابط تقررها القواعد        

    قواعد العينية العامة ال 501-85العامة للتهيئة و التعمير بحيث وضع المرسوم التنفيذي 

الواجبة اعتمادها للبناء كحد ادنى من الضوابط ،و في حالة غياب ادوات  سالمقاييو 

التعمير و التي على اساسها تمنح رخصة التعمير أو يرفض منها ضمن احكام و شروط 

 (3) : خاصة و يمكن حصرها من خلال هذا المرسوم فيما يلي

 . من حيث موقع البناية و الطرق المؤدية لها -

 .من ةحيث موقع البنايات و حجمها-

 .من حيث كثافة البنايات و حجمها-

 .من حيث المظهر العام للبناية و الشكل الخارجي-

                                                           
 .المتعلق بالتهيئة و التعمير 68-88القانون  ينظر (5)
 .88سابق، صفحة سعيدة مرجعلوطية  (2)
 المحدد للضوابط العامة للتهيئة و التعمير 501-85المرسوم التنفيذي رقم  انظر (3)
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      بحيث تجد المشرع في هذا السياق قد وضع ضوابط جديدة فيما يتعلق بالجانب الامني 

 :لها كالاتيو الصحي و التي نتعرض 

 :الضوابط المقررة بموجب الحماية و المحافظة على الامن العام-1

العام المحافظة على السلامة العامة من خلال ردع و منع الاخطار  بالأمنو يقصد       

التي تهدد حياة الناس و سلامة اجسادهم و اموالهم ، و تحقيق السكينة اذ توجب على 

اجراءات و تدابير وقائية  اتخاذالسلطات و الهيئات الادارية المختصة الضبط الاداري و 

لازمة مثل الامر بالهدم و الازالة للبنايات التي في طريقها الى الانهيار أو السقوط و كذا 

           .(1)الخ...و غيرها  الفيضاناتمخاطر الكوارث الطبيعية كالزلازل و 

البناء الضوابط المقررة بموجب المحافظة على الصحة العامة و حمايتها في ظل قانون -2
 .و التعمير

يعتبر تلوث البيئة الناجم عن أشغال البناء من أهم العوامل و المسببات التي تهدد       

لذا جسد المشرع الجزائري طرق . صحيةبالصحة العامة للإنسان و التي تسبب له أضرار 

وقائية من أجل توفير الصحة العامة فرض ضوابط واجراءات قانونية التي نصت في 

 . (2)المتعلقة بالتهيئة والتعمير المعدل و المتمم 68-88ا من خلال القانون رقم مضمونه

نجد المشرع قد وضع ضوابط وقيود على الملكية الخاصة حفاظا على الصحة العامة       

يخصص  همجملها أنمن هدا القانون الذي يقيد في ( 80،80،88)أبرزها ما جاء في المواد 

                                                           
 .58لوطية سعيدة، مرجع سابق، صفحة  (5)

(2)
 .المتعلقة بالتهيئة والتعمير المعدل و المتمم 68-88القانون رقم ( 80،80،88)المواد  ينظر 
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حة للشرب وجهات لصرف المياه تجول دون لالصا للمياه لكل مبنى معد للسكن مصدر

المهني و الصناعي بطريقة  الاستعمالالبنيات ذات  تدفقها على سطح الأرض و كذا تصميم

تمكن من تفادي رمي النفايات الملوثة والضارة بصحة الإنسان خارج محيطه أما في ظل 

ة ارفاق طلب الحصول على ضرور  82-81تنص المادة :  501-85المرسوم التنفيذي 

على رخصة البناء بدراسة مدى تأثيرها في البيئة وهذا بالنسبة لجميع أعمال البناء و التهيئة 

نها أن تلحق أضرار مباشرة و غير مباشرة بالبيئة في الحال و المستقبل ، أالتي من من ش

تسلم أي فالهدف من هذه النصوص هو ضمان عدم وقوع أي تلوث في أوساط السكانية ،فلا 

كان صاحبها مالم تراعي مقاييس النظافة و الصحة  أياباني ملشغل المساكن و ال ةرخص

 . (1)العمومية

في عدم اعداد ادوات التعمير من خلال تراخي السلطات و إصدار البلديات و        

للحلول السهلة بحجة الملكية الخاصة للمواطنين و الخوف من اعتراضات خلال فترة 

خاصة بعد  68-88العمومي و الاخطر من ذلك عدم تعديلها رغم تعديل قانون التحقيق 

تأكيد فرض القواعد المتعلقة بالحماية من الاخطار الطبيعية و التكنولوجية مما قد يتسبب 

تمنح بناء على و التي  بمشاكل عدة منها منح رخصة التعمير في غياب ادوات التعمير،

 .2مير التي لم يشملها التعديلالقواعد العامة للتهيئة و التع

 
                                                           

 .501-85من المرسوم التنفيذي  82-81المادتين  ينظر (5)
 .55لوطية سعيدة، مرجع سابق، صفحة   (2)
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 :الضوابط المقررة بموجب المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير: الفرع الثاني 

حرص المشرع الجزائري على تنظيم المجال العمراني و عدم تركه لأهواء الأفراد        

 بحيث فرض ضوابط على الأشخاص و كذا المراسيم التنفيذية باعتمادهم مخطط التوجيهي

 85/56/5888المؤرخ في  68-88من القانون  58للتهيئة و التعمير بموجب المادة 

المتضمن قانون  50/0/6880المؤرخ في  80-81المعدل و المتمم بموجب قانون رقم 

 500-85،لاسيما المرسوم التنفيذي رقم  (1)التهيئة و التعمير و كذا المراسيم التطبيقية له

يحدد إجراءات إعداد مخطط توجيهي للتهيئة و التعمير و الذي  5885ماي 60المؤرخ في 

و محتوى الوثائق المتعلقة به المعدل و المتمم بموجب المرسوم التنفيذي  (2)المصادقة عليه

 56و المتمم بموجب المرسوم التنفيذي رقم  6881ديسمبر  85المؤرخ في  150-81رقم 

 . (3)6856مارس  60المؤرخ في  500-

من القانون رقم  52يعرف من خلال المادة  :طط التوجيهي للتهيئة و التعميرتعريف المخ/ ا

على انه أداة للتخطيط المجالي و التسيير الحضاري ، يحدد توجيهات اساسية  88-68

                                                           
المؤرخ في  80-81المعدل و المتمم بموجب قانون رقم  85/56/5888المؤرخ في  68-88من القانون  58 المادة (5)

 .المتضمن قانون التهيئة و التعمير 50/0/6880
المتعلق باجراءات اعداد مخطط توجيهي للتهيئة و التعمير  5885ماي  60المؤرخ في  500-85المرسوم التنفيذي رقم  (2)

 . المصادق عليه 
-56المعدل و المتمم بموجب المرسوم التنفيذي رقم  6881ديسمبر  85المؤرخ في  150-81المرسوم التنفيذي رقم  (3)

 .المتعلق بمحتوى وثائق المخطط التوجيهي 6856مارس  60المؤرخ في  500
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للتهيئة العمرانية للبلدية المعنية من خلال اخذ بعين الاعتبار تصاميم التهيئة و مخططات 

 .(1)لمخطط شغل الأراضي" التنمية بضبط الصيغ المرجعية 

يتم إعداد مشروعه بمبادرة من رئيس المجلس كما  ويغطي المخطط محيط كل بلدية،        

فهو يرسم  68-88من القانون  60الشعبي البلدي و تحت مسؤولياته حسب نص المادة 

ع و في غياب هذا المخطط يخض المستقبلية للبلدية أو عدة بلديات مشتركة، اتأفاق التوسع

 .(2)تنظيم البناء للقواعد العامة للتهيئة و التعمير التي سبق التطرق لها

 :المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير كأداة قانونية للتخطيط المجالي  /ب

  أوجب المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير مجموعة من الضوابط على عملية البناء       

 :الوقاية من البناءات الفوضوية و تتمثل فيما يلي  و التشييد من اجل المصلحة العامة و

  50بالرجوع للمادة  :المعدل و المتمم 27-72الضوابط المقررة بموجب القانون رقم -1

من هذا القانون نجد ان المخطط التوجيهي بين الأملاك العقارية المتواجدة داخل اقليم البلدية 

 :و كذا مجال استعمالها باعتباره يحدد 

                .طق التدخل في الانسجة الحضارية ، و المناطق التي يجب حمايتها منا-

ولها القطاعات و الذي قد يصل الى اتنتكما يظهر هذا المخطط ضبط الملكية الخاصة التي 

                                                           
 .50نقلا عن لوطية سعيدة ، صفحة  6881ماي  80الصادر بتاريخ  686-126قرار مجلس الدولة رقم  (5)
 .68-88من القانون  60المادة  ينظر  (2)
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من هذا القانون  ، و58جعل بعضها غير قابلة للبناء استنادا الى الفقرة الثانية من المادة 

 (1):لتوجيهي للتهيئة و التعمير تقسم المنطقة التي يتعلق بها الى نجد ان المخطط ا

 .القطاعات المعمرة -

 .القطاعات المبرمجة للتعمير-

 .قطاعات التعمير المستقبلية-

 .قطاعات غير قابلة للتعمير-

 :المتممالمعدل و 144-71ررة بموجب المرسوم التنفيذي رقم قالضوابط الم-2

التوجيهي للتهيئة و التعمير فرض مجموعة من القواعد و القوانين يلزم المخطط        

 :التنظيمية و لذا يجب ان يحدد ما يلي

و طبيعة الاعمال المحضورة أو الخاضعة لشروط  للأراضيوجهة التخصيص الغالبة -

 .خاصة

 .أو تعديلها أو انشائها بإبقائهاالارتفاعات التي يجب المطالبة -

ذلك بإبراز و  للمساحات التي تدخل فيها مخططات شغل الأراضي، ضبط الحدود المرجعية-

 .مناطق تدخل الانسجة العمرانية القائمة و المساحات الواجب حمايتها

 .الأساسية و الخدمات و الأعمال و نوعها المنشآتتحديد مواقع التجهيزات الكبرى، -

                                                           
(5)

 من نفس القانون 50المادة  
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المردود العالي و الجيد  تحديد حقوق البناء ضمن مناطق الساحل و الأراضي الفلاحية ذات-

 .و الأقاليم ذات الميزة الطبيعية الثقافية

يعد من المخططات المحلية للتهيئة و : الضوابط المقررة بموجب مخطط شغل الاراضي -3

جل التخطيط و توجيهات التعمير المرسومة أاليها المشرع الجزائري من  أالتي يلج التعمير لا

 .(1)التعميرفي كل مخطط توجيهي للتهيئة و 

للتحكم في تسيير المجال العمراني و صدر بشان  68-88بموجب قانون يظهر هذا      

اعداد مخططات  لإجراءاتالمحدد  5885ماي 60المؤرخ في  500-88المرسوم التنفيذي 

شغل الاراضي و المصادقة عليها و محتوى الوثائق المتعلقة بها المعدل و المتمم بموجب 

المتمم بموجب المرسوم  6881سيبتمبر 58المؤرخ في  150-81ي رقم المرسوم التنفيذ

 . (2)6856افريل  80المؤرخ في  522-56التنفيذي رقم 

-88من القانون رقم  15يعرف من خلال نص المادة  :تعريف مخطط شغل الأراضي  /ا

         طار المخطط التوجيهي للتهيئةإبانه مخطط شغل الأراضي بالتفصيل في " بانه 68

 .(3)و التعمير و حقوق استخدام أراضي البناء

 

 
                                                           

 .51لوطية سعيدة ، مرجع سابق، صفحة  (5)
المتمم بموجب  6881سيبتمبر 58المتعلق بمخطط شغل الاراضي المؤرخ في  150-81المرسوم التنفيذي رقم   (2)

 . 6856افريل  80المؤرخ في  522-56المرسوم التنفيذي رقم 
 ..من نفس القانون 15المادة   (3)
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 :مخطط شغل الأراضي أداة تفصيلية و تقنية لاستخدام الأرض/ ب

داة ثابتة لعملية التخطيط العمراني يعتمد في اعداده آراضي يشكل ن مخطط شغل الأإ     

المناطق على احكام المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير و على وثائق التعمير ضمن 

من  15الخاصة و هو يربط نمطها العمراني حسب ما جاء في الفقرة الثانية من المادة 

فان مخطط شغل الاراضي يحدد بالتفصيل في اطار التوجيهات  للمخطط  68-88القانون 

 :التوجيهي للتهيئة و التعمير و كذا حقوق استخدام الارض و بنائها على النحو التالي

 .الشكل الحضاري للقطاعات أو المناطق المعنيةيحدد بصفة مفصلة -

يعين الكمية الدنيا و القصوى من البناء المسموح به و المعبر عنها بالمتر المربع من -

الارض المبنية خارج البناء أو بالمتر المكعب من الاحجام و انماط البنايات المسموح بها 

 .لاستعماله 

               مناطق الواجب حمايتها و تجديدها يحدد المساحات الخضراء و المواقع و ال-

 .( 1)و اصلاحها

 : المعدل و المتمم  141-71الضوابط المفروضة بموجب المرسوم التنفيذي /ج

النسبة يحدد راضي الاشغل نجد ان مخطط رسوم من هذا الم 50 المادة الرجوع لنصب      

 .راضيلااشغل  بمعامل عنهاالمعبر شغلها بالبناء التي يمكن ساحة المالقصوى من 

                                                           
 . من نفس القانون 15المادة  ينظر (5)
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الى بالنسبة البنايات ا وموقع بهالطرق العمومية وما يتصل الى بالنسبة  المبانيموقع  -

 .( 1)الفاصلة الحدود

 . رجيالمباني ومظهرها الخا ارتفاع-

 .و المساحات الفارغة والمغارسموقع السيارات -

 لتيختلفة املومواقعها وكذا الطرق والشبكات ا نشئات والتجهيزات العموميةالمنوع يبين  -

 ماعاتتي تتحملها الجوال ورد في المخطط التوجيهي للتهيئة والتعميركما , تتحملها الدولة

 . (2)نجازهاوكذا آجال إ, المحلية 

 :ة البناء كآلية رقابة لتنظيم عملية البناء صرخ: الفرع الثالث 

كانت من قبل الاشخاص الطبيعية أو  سواءعلى عملية البناء و التعمير عدة تغيرات  أتطر 

المعنوية تفرض على المالك استصدار مجموعة من الرخص و الشهادات كقيود يجب توفرها 

، بحيث خصص المشرع الجزائري من 3قبل الشروع في أي بناء أو احداث تغيير أو هدم

تهيئة و التعمير المعدل و المتمم و حسب المرسوم التنفيذي المتعلق بال 68-88القانون رقم 

المتعلق بكيفية تحضير الشهادات و الرخص و  6851جانفي  61المؤرخ في  58-51رقم 

ساسية اعتمدها أن رخصة البناء ضمانة لأ للإدارةتسليمها على تفصيل دور الرقابة القبلية 

                                                           
 .من نفس القانون 00-00المادتين  ينظر  (5)
 .المعدل و المتمم 500-85من المرسوم التنفيذي 50 المادة  (6)
 58لوطية سعيدة ، مرجع سابق ، صفحة   (1)
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لبناءات الفوضوية المتزايدة و التي لا تخرج المشرع الجزائري لاحترام قواعد العمران بسبب ا

 . (1)وز حدود رخصة البناء و المخططاما بناء بدون رخصة أو بناء تجإحد الشكلين أعن 

 :مجال تطبيق رخصة البناء حسب نطاقها الموضوعي و المكاني/ا

 :المجال الموضوعي-1

صول على رخصة البناء لحتستوجب اتي لعملية البناء ال لجزائريشرع امحصر ال      

 :وهي 68-88من قانون رقم  16بموجب المادة 

 .استعمالها كل تشييد لبنايات جديدة مهما كان-

 جودةالمو د للبنايات تمديكل -

 فظية على الساحات العامةالمالواجهات  -

  . (2)التسييج أوللتدعيم انجاز جدار صلب -

 :المجال المكاني-2

مكاني نطاق لا نجد تحديد  68-88من القانون رقم  11بالرجوع إلى نص المادة      

غلب على  تيوال نيتتعلق بسرية الدفاع الوط تياستثنت فقط البنايات ال تي لرخصة البناء ال

ل البناء في مجاحكام التشريعية والتنظيمية الاوزارة الدفاع أن تسهر على توافقها مع 

                                                           
 .المتعلق بكيفية تحضير الشهادات و الرخص و تسليمها 6851جانفي  61المؤرخ في  58-51المرسوم التنفيذي رقم  (5)
تشترط رخصة البناء من اجل تشييد بنايات جديدة مهما كان استعمالها لتمديد البنايات  68-88من القانون  16المادة  (6)

جدار صلب  لإنجازعلى الساحة العمومية و  المقضيةالموجودة و لتشييد البناء الذي يمس الحيطان الضخمة من الواجهات 
 .للتدعيم او التسييج
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لا تعني "  هعلى ان 58-51التنفيذي رقم المادة الأولى من المرسوم وتنص  (1)يروالتعم  

والتابعة الأولى من الدرجة  استراتيجياتكتسي طابعا  لتياالخاصة القاعدية  الهياكل بعض

عند هذه المادة كيفيات تطبيق يحدد  .ؤسساتالم أويئات هال أولبعض الدوائر الوزارية 

 ."عني نالمالوزراء  أوكلف بالعمران والوزير الملوزير ن اية ب  تركقرارات مشالحاجة بموجب 

, الرخصة  مجال  منتخرج  تي من البنايات ال ثير الكالى ستثناء قد يؤدي لااا هذإن      

ومن جهة أخرى , ستثناءالا اهذأن تستفيد من يمكنها تي ؤسسات المللم تحدد افمن جهة 

وجود بنايات في م اهسيسمما الوزراء  ديرلتقضع تخمسألة مرنة  ستراتيجيلاامعيار الطابع 

 . (2)ظل غياب رخصة البناءفي الرقابة على إنشائها لانعدام فوضوية 

 :تحضير و تسليم رخصة البناء/ ب

  :طالب رخصة البناء-1

لها  وبالتالي فإن شهادة التعم ير  . شروط وكيفيات تسليم شهادة التعم يرالتنظيم  يحدد      

صيص تختسلم للتحقيق من إمكانية  إعلامي ذلك أن شهادة التعم ير غرضين هما غرض

ماية القانونية حنوعا من ال تمنحهضمانا لصاحبها و  تقدم شهادة التعم ير عنية للبناءالمرض لاا

ين تب   فمن تسليم شهادة التعم ير 58-51رقمــــــرسوم التنفيذي ملامن  81المادةنص  لالمن خ

ضامنا للحصول على رخصة  بريعت ومنه، المعنيةرض الااء على البن له حدود حقوقه في 

                                                           
 68-88من القانون رقم  11لمادة ا (5)
 .66لوطية سعيدة، مرجع سابق، صفحة  (6)
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ير مدة صالحية شهادة التعم   تم تقديم رخصة البناء خلال  لماطا الحدود ذهتحترم هالبناء 

 (1)ز سنةو ايتج لا ميعاد في وذلك

الذين يمكنهم شخاص الابدقة صفة لم يحدد شرع المإن  : صفة طالب رخصة البناء -2

في المادة قد وضع مبدأ مهما  نهألا إالمسألة للتنظيم ذه وفوض ه, البناءطلب رخصة 

و يمارس مع الاحترام رض الالكية بمالبناء مرتبط "ه على أن, 68-88من قانون رقم 18

يكون طالب لا وعلى ذلك " رضلااتعلقة باستعمال المحكام القانونية والتنظيمية للأالصارم 

من  عليها الطلب أو شخصا يستمد سلطته ينصب تيالرض الأ لا مالكا لقطعةإالرخصة 

 06في مادته  58-51رسوم التنفيذي رقم لمنص ا الإطارو في هذا وتطبيقا لذلك  لكالما

 أو هموكل أوالك المينبغي أن يتقدم بطلب رخصة البناء والتوقيع عليها من : " على ما يلي

 أورض لااقطعة  ة المخصصة لهاالهيئة أو المصلح أورخص قانونا لما هستأجر لديالم

  :الوثائق التالية يقدم صاحب الطلب لدعم طلبه حيث (2).البناية

في  المنصوص عليهيازة على النحو حلانسخة من شهادة  أوكية مللاإما نسخة من عقد -

 .هلاالمذكور أع 5888سبتمبر 26فيؤرخ الم 61-88قانون رقم 

 "الارض أو البنايةصيص قطعة تخداري الذي ينص على لاانسخة من العقد -

                                                           
، الجريدة الرسمية  6851جانفي  61المتعلق بطلب رخصة البناء المؤرخ في  58-51من المرسوم التنفيذي  81المادة  (5)

 .80، العدد 6851فيفري  56الصادرة بتاريخ 
  58-51من المرسوم التنفيذي  06المادة  (6)
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في سؤال أن النطاق الشخصي لرخصة البناء يتحدد المادة نستنتج من نص  وعليه     

و يكون , و طلب رخصة البناء عملية البناء محل قانونية بالعقارعلاقة  الاشخاص الذين لهم

ل شخص بطلب بشرط أن يرفق ك,معنوي ملزم برخصة البناء  أوبذلك كل شخص طبيعي 

 1).)ذه الصفةرخصة البناء ما يثبت ه

 

   :12-21دور الرقابة القضائية في تسوية البنايات و مطابقتها : الثانيالمبحث 
 

أشغال البناء أن يتقدم أمام الجهات الإدارية  بإنجازلقد أوجب المشرع على القائم       

شهادة المطابقة التي تؤكد سلامة البناء و عدم خالفتها لقواعد التعمير و  لاستخراجالمختصة 

 10للرقابة البعدية عليها بحيث نص المشرع الجزائري في المادة  كإجراءرخصة البناء وذلك 

-80المعدل و المتمم ، وبعض الأحكام الواردة في القانون رقم  502-85من القانون رقم 

 .( 2) 68-88المعدل و المتمم رقم  81

 ماهية شهادة المطابقة : لوالأ  لمطلبا

 :مفهوم شهادة المطابقة  :الفرع الأول 

دارية المختصة الإ اللجنةداري يصدر عن إهي عبارة عن قرار  :تعريف شهادة المطابقة/ ا

بناء على طلب شخص طبيعي أو معنوي ، يثبت مطابقة الاشغال المتعلقة بالبناء التي تم 

                                                           
 .المذكور أعلاه 5888سبتمبر 26المؤرخ في 61-88قانون رقم  (5)
  ليحدد قواعد مطابقة البنيات و اتمام انجازها6880جويلية 68المؤرخ في  51-80قانون  (6)
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بعد اشعار  تمنح للمالك أو صاحب المشروع" رخصة البناء الممنوحة" الشهادة  انهاؤها، فهذه

 .(1)المطابقة لإثباتالبناء  بإنهاءالمجلس الشعبي البلدي وجوبا 

 :الاهمية القانونية لشهادة المطابقة/ ب

حكامها ، وهي تعلن على هي وسيلة لمراقبة مدى احترام المستفيد من رخصة البناء لأ     

نشاء البناء و حدوده و طبيعته و مظهره الخارجي المطابق لرخصة البناء ، كما انها إن أ

ذا كان البناء مخصص للسكن أو إم رخصة السكن أو الترخيص باستقبال الجمهور اتقوم مق

 .لاستقبال الجمهور

 :اجراءات الحصول على شهادة المطابقة :الفرع الثاني

البناء من الاشغال المرخص بها عليه التصريح بذلك عند انتهاء المستفيد من رخصة       

امام الجهة الادارية المختصة في الاجل القانوني لدراسة الطالب و البت فيه بتسليم شهادة 

 .( 2)المطابقة

 :تقديم طلب شهادة المطابقة/ أ

ن الأشخاص الذين لهم الحق في طلب رخصة البناء عليهم إتمام أشغال و تقديم طلب إ     

شهادة المطابقة للهيئة المختصة به ضمن تصريح بانتهاء الأشغال، و بعد في نسختين بمقر 

يوم ابتداء من  18المجلس الشعبي البلدي للمباشرة في الرقابة الميدانية خلال اجل أقصاه 

                                                           
البناء الفوضوي في التشريع الجزائري ، كلية الحقوق و العلوم اسماعل زواني ، الاليات القانونية للحد من ظاهرة  (5)

 .12ص   6850-6851الانسانية ، جامعة عبد الحميد ابن باديس مستغانم ، تخصص قانون أساسي خاص،  
 .10اسماعيل زواني ، نفس المرجع ،ص (6)
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، و به 502-85من المرسوم التنفيذي رقم  10ال طبقا لنص المادة تاريخ انتهاء الأشغ

 81-80من القانون  80مع الإشارة إلى أن المادة  1حصل مقابل ذلك على وصل إيداع 

يمنع منعا باتا كل شروع في أعمال البناء دون رخصة أو  68-88المعدل و المتمم لقانون 

سمحت بالحصول على رخصة البناء و عن  انجازها بدون احترام المخططات البنائية التي

انعدام التصريح بأشغال البلدية أن تبادر بمطابقة الأشغال وجوبا باقتراح من رئيس المجلس 

 .(2)الشعبي البلدي أو مصلحة الدولة المكلفة بالتعمير على مستوى الولاية

 :دراسة طالب الشهادة المطابقة /ب

 :ا يكون من قبل لجنة تتشكل من دراسة المطابقة و التحقيق فيه إن     

ممثلين مؤهلين عن رئيس المجلس الشعبي البلدي و مصلحة الدولة المكلفة بالتعمير -5

 .التابعة للولاية

هلية الاخرى لاسيما الحماية المدنية تستدعي هذه اللجنة ممثلين مؤهلين عن المصالح الأ-6

شارة مصلحة الدولة المكلفة من طرف الرئيس المجلس الشعبي البلدي المختص بعد است

رسال اشعار بالمرور إاسابيع بعد ايداع التصريح بانتهاء الاشغال، و يقوم ب 1بالتعمير خلال 

ايام على الاقل  80يخطر فيه المستفيد من رخصة البناء بتاريخ اجراء المعاينة و ذلك قبل 

                                                           
 502-85من المرسوم التنفيذي رقم  10المادة  ينظر (5)
 .68-88المعدل و المتمم لقانون  81-80القانون من  80المادة   (6)
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  المعدل  502-85م من المرسوم التنفيذي رق 86-10من تاريخ اجرائها طبقا لنص المادة 

 . (1)و المتمم

 :البت في طلب شهادة المطابقة/ ج

بعد تحول الملف المتعلق بطلب شهادة المطابقة الى الجهة المختصة لتسليمها ، و       

التي قد تتمثل في رئيس المجلس الشعبي البلدي أو الوالي فتصدر قرار اداري اما بالموافقة 

 :رفضها كما هو في الاتيعلى تسليم هذه الشهادة أو 

اذا ثبت من خلال محضر الجرد المعد من طرف لجنة : في حالة قبول شهادة المطابقة-1

يجب على الجهة  ،ءشغال المنجزة و رخصة البناالمطابقة على الاشغال ان هناك تطابق للأ

صريح اشهر الموالية للت 81جال القانونية المقدرة بالمختصة منح شهادة المطابقة ضمن الآ

 .( 2)بانتهاء الاشغال

اذا اثبت المحضر المتعلق بالجرد ان الاشغال  :في حالة رفض منح شهادة المطابقة-2

المنجزة غير مطابقة للتصاميم المصادق عليها في الملف التقني المتعلق برخصة البناء يجب 

وز ا تتجعلى السلطة المختصة اعلام المعني برفض تسليم شهادة المطابقة و منحه مهلة لا

و  ،502-85من المرسوم التنفيذي  18جراء مطابقة البناء طبقا لنص المادة اشهر لإ 81

 :هذا على الجهة المختصة اتخاذ احد القرارين

                                                           
 .المعدل و المتمم 502-85من المرسوم التنفيذي رقم  86-10المادة  (5)
 .10اسماعيل زواني،مرجع سابق ، صفحة  (6)
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كد أاما تسليم المعني شهادة المطابقة بعد استشارة مصلحة الدولة المكلفة بالتعمير بعد الت-

 .(1)من قيامه بمطابقة الاشغال

منحه هذه الشهادة اذ لم يقم بالمطابقة ، و تشرع بتطبيق الاجراءات القانونية و اما ترفض -

و ذلك بالملاحقة القانونية طبقا  81-80من القانون  51اللازمة الواردة في نص المادة 

 . (2)68-88مكرر من القانون رقم  02لنص المادة 

 :12-21ون رقم قة البنايات و اتمام انجازها في ظل القانمطاب :الثاني مطلبال

جاء بفكرة معالجة احد اهم صور البناء الفوضوي المشوهة  51-80ان القانون رقم        

للنسيج العمراني و المتمثلة في عدم الانتهاء من اشغال البناء و معالجة و تصحيح 

الانحرافات بالمطابقة و اعطاء الرخص اجال جديدة تبعث فيها حياة القانونية من جديد و 

عدم ترك البناية و صاحبها عرضة للعفوية و تتبعها على مراحل من قبل هيئات الدولة كذلك 

يمكن تحقيق مطابقة البنايات " 51-80من القانون  50المختصة كما هو وارد في المادة 

التي انتهت بها اشغال البناء أو هي في طور الاتمام قبل نشر هذا القانون في الجريدة 

 .(3)"شروط الرسمية المحددة لهذا القانون الرسمية اذ توفرت فيها

 

 

                                                           
 .من نفس المرسوم 18المادة  (5)
 .68-88مكرر من القانون رقم  02المادة   (6)
 .المتعلق بتسوية و مطابقة البنايات 51-80من القانون  50 لمادة  (1)
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 :مفهوم التسوية  :الفرع الأول

 :تعريف التسوية-

أنه ، الى على التسوية  88/61ئري في قانون التوجيه العقاري از لقد نص المشرع الج       

نها تطرق مباشرة في أحكام التسوية  01/656، ثم جاء المرسوم  1لم يورد تعريف لها ، وا 

المتبعة لذلك ، الملغى بموجب الاجراءات الذي حدد المعايير التي تقوم عليها التسوية و 

، 6880مر ساري الى غاية سنة أ، وبقى هذا  (2)المتعلق بالتهيئة و التعمير 90/29القانون 

تمام الذي يحدد قواعد مطابقة  80/51القانون الجزائري أين أصدر المشرع  البنايات وا 

بتحقيق "يعرف  إنجازها ، وهذا من أجل تسوية وضعية البنايات غير المشروعة بإجراء جديد

دارية التي من الاالوثيقة " حيث عرفته المادة الثانية من هذا القانون على أنه   " المطابقة

المتعلق بشغل  لم يتم ، بالنظر لتشريع و التنظيم أوتسوية كل بناية تم إنجازها يتم ها لالخ

هذه المادة هو حدد كيفية التسوية التي تتم عن لال ومن خ " وقواعد التعمير راضي الا

طريق إجراء تحقيق المطابقة وتحديد مجالها ، ولم يكن التعريف صريح ومباشر في مجال 

 .التعمير

 

 

 
                                                           

 .على التسوية 88/61ا قانون التوجيه العقاري   (5)
 92/29الملغى بموجب القانون  58/919المرسوم    (6)
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 : خصائص التسوية  :لفرع الثانيا

 ئري من أجل الحد من البنايات غيرزاالج ء جديد جاء به المشرعالتسوية هي إجرا       

خيرة و التي جاءت في القانون الا الأونة ب الوطني فيار المشروعة التي عمت على كامل الت

 :، وهي تتمتع بمجموعة من الخصائص وهي 80/51

إن خاصية الشمولية تعتبر من ابرز الخصائص التي جاءت في  : التسوية الشاملة/ أ  

ك تسوي لث تتدخل لتسوية الوعاء العقاري للبناية من جهة ، وكذ، حي 80/51القانون 

 .  01/656للبناء من جهة أخرى ، في عكس التسوية في ظل المرسوم  رانيةالوضعية العم

،  "المالك" ة وطلب من حائز البناء ببرغالا تتحرك  رغم أنها لا : التسوية الالزامية /ب

، فهي تتم بموجب تحقيق "الاجرات اللازمةتخاذ لاأصحاب المشاريع وكل متدخل مؤهل 

تظهر في العقوبات التي لزامية الإأن صفة لا إ، زاميإلالمطابقة حيث أنها تكتسي طابع 

جال المضروبة للتسوية وذلك بقرير الآقررها القانون في حالة ما إذا لم تتم لتسوية في 

 .(1)عقوبات كالغرامات و الهدم

بصفة مؤقتة ، من  80/51لقد جاء إجراء التسوية في القانون  : التسوية الاستثنائية/ ج 

ت ، حيث شمل هذا القانون البنايازائرن في الجار بع العماأجل تسوية وضع استثنائي يط

، حيث  80/51من القانون  50، وهذا ما أكدت عليه المادة المشيدة قبل صدور هذا القانون

 ، ثم تم 6880من سنة  نوات بدء  س 1التسوية و التي هي  حدد المشرع مدة إجراء

                                                           
 .10نفس المرجع، صفحة  (5)
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لى وهذا بموجب قانون المالية الأو سنوات  1سنوات إضافية بعد نهاية  81 ــبتمديد المدة 

 .6850التكميلي لسنة 

 :مجال تطبيق التسوية القانونية:  الثالثالفرع 

هذا الشرط  6880جويلية  68يطبق قانون التسوية على البنايات المشيدة قبل         

حيز زماني من أجل الحد من ظاهرة أنتشار البناء  زائريساسي حيث وضع المشرع الجلاا

منه تنص على  50نجد أن المادة  80/51الفوضوي ، وبتفحص أحكام الواردة في القانون 

هي في طور الإتمام  أوبها أشغال البناء  انتهتيمكن تحقيق مطابقة البنايات التي  " : مايلي

  "ط المحددة في هذا القانونو توفرت فيها الشر  ان في الجريدة الرسمية ، إذقبل نشر هذا القانو 

  :البنايات غير القابلة لتحقيق المطابقة  : أولا

على البنايات المستثنات من تحقيق  80/51من القانون  10و  52نصت المادتين 

  : تقبل التسوية وهيلا المطابقة، أي التي 

ضي ار وتضم بناءات تم تشيدها على أ : الوطنية العامة الأملاكالبنايات المشيدة على -1

المتعلق  88/18وقد جاء القانون  (1)بدون سند يعد غير مشروع للأملاك الوطنيةتابعة 

 .(2)منه 561عامة وذلك في المادة  بنص صريح بمنع المساس بها كقاعدةالوطنية  كلامالأب

                                                           
 .من نفس القانون المذكور اعلاه 12-52المادتين  (5)
، يتضمن قانون الاملاك الوطنية ،ج ،ر عدد  5888ديسمبر  5المؤرخ في  18 -88من القانون  561المادة  (2)

 .00، ج ، ر عدد  6880يوليو68، مؤرخ في  80/50بالقانون ( معدل و متمم (5888،الصادرة سنة 16
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أي تعني وجود مانع قانوني يمنع بمقتضاه إنجاز  البنايات الخاضعة لارتفاق عدم البناء-2 

 : رتفاقات الىلااأشغال بناء في بعض المناطق ، حيث تنقسم 

ي تفرضها المصلحة هي مجموعة من الحقوق ذات الطابع الخاص الت :ارتفاقات التعمير/ أ

، و التي تفرض على كل قطعة بسبب موقعها ، ومن بينها ارتفاقات عدم البناء العامة

التي تشكل خطرا على المواطنين ، وكذلك المتعلقة بالدفاع من الأالمتعلقة بالصحة و 

 .(1)الوطني

تتمثل في إرتفاقات عدم البناء في  : الارتفاقات المتعلقة بالتراث الايكولوجي والثقافي /ب

ضرار بالمجال البيئي كالحدائق العامة و الغابات ، أي التي من الامن شأنها  ماكن التيالا

زات تؤدي الى الضرر بالبيئة و االتج ال الثقافي كالمتاحف ، فجميع هذهشأنها المساس بالمج

  .من القانون السابق 52/6رتفاقات المادة لااماكن الثقافية ، حيث نصت على هذه لااو 

 : مضرة لها أوتشكل عائقا لتشييد بنايات ذات منفعة عامة البنايات التي / جـ

راضي المخصصة لمنشآت ذات منفعة عمومية ، و التي تشكل لااهي المشيدة على        

تي تمس وتأثر بعنصر النظام للدولة في تجسيد مختلف مشاريعها أي البنايات ال عائقا 

محطات النقل و السكة الحديدية ، مثل البنايات المشيدة في قطع مخصصة لبناء العام

على عدم قابلية هذه البنايات  80/51من القانون  52حيث نصت عليها المادة  .الخ...

                                                           
 26-25بن سعيدي مولود ، مرجع سابق ، صفحة   (5)



 آليات الرقابة القانونية و القضائية للحد من ظاهرة البناء الفوضوي           الفصل الثاني   
 

 
54 

 

 إمكانية تحقيق بشأنهاالتجهيز العمومي وقرر  أوإستثنت حالة إمكانية نقل البناية   للتسوية

 .مطابقتها 

  : و تشمل ما يلي

ضافة الى هذا القانون  عند دراسة وتحليل  : البنايات القابلة لتحقيق المطابقة -1 وا 

، نجد أن  80التعليمة الوزارية المشتركة رقم   80/51من القانون  08و  51المادتين 

 :البنايات القابلة لتحقيق المطابقة تشمل

وهي تشييد بناء دون أن الحصول على رخصة من الجهات  :البنايات غير المرخصة-2

 .(1)ومنه سنقوم بالتمييز بين رخصتي التجزئة و البناء المعنية ،

، ويكيف  أي بناء يقام دون رخصة فهو يعتبر غير مشروع : البناء دون رخصة بناء-3

المتعلق بالتهئية  88/68مكرر من القانون  02على أنه جريمة وهذا ما نصت عليه المادة 

فإنها تشمل صنفين من البنايات  80/51من القانون  51منه حسب المادة  و  و التعمير ،

 :وهي

  المتممة البنايات 

 البنايات غير المتممة  

 البنايات المرخصة 
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 .ضوي و ليات الحماية القضائية للبناء الفآ :لثالمطلب الثا

 :و سير الدعوى القضائية الإداريةالحماية القضائية : لوالفرع الأ 

ثناء أمن نفس القانون التي فرضت رقابة على المشروع البناء  18نصت المادة       

عداد مشاريع بناء خاضعة لرخصة البناء من طرف إنه يجب أنجاز و جاء في مضمونها الإ

 التأكيددارة المشروع رغم إمهندس معماري و مهندس في الهندسة المدنية معا في اطار عقد 

لمجتمع الجزائري من خلال البناءات ، للحضارية احماية الري عليها من طرف المشرع الجزائ

الا انه لم يفرض على طالب الرخصة احترام لحق الملكية و حرية الاستعمال حسب الاذواق 

على الصورة الجمالية العامة للمدينة، خاصة البناء المعماري و  سيأثرالخاصة مما 

لخارجية التي كثرت مؤخرا من تباين في الحضاري للتراث الجزائري، من خلال التنشيطات ا

 .(1)اشكال البنايات

 :سير الدعوى من حيث الاجراءات: لاأو 

 اهتمامايبــدي المشـرع  ، 80 -80: مـن المرسـوم التشـريعي رقــم 16ل أحكــام المـادة لامـن خ

أكثر بعدم إضاعة الوقت، بحيث المدعي هو الرئيس المجلـس الشـعبي البلـدي، ممثـل 

سـتعجالية الاداريـة علـى أن تـتم وفـق الطـرق الا، برفـع دعـوى إلـى الجهـة القضـائية دارةلإل

وذلـك بهـدف الوصول إلى فاعلية أكبر، فالوقت في معالجة الوضـع يلعـب دورا أساسـيا، إذ 

 أوغال شـلاائيس الشـعبي البلـدي والمخـالف المعنـي بـأمر توقيـف ر تبـادل المـذكرات بـين الـ
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يكـون وفـق اخيرا الصـادر القرار مهلة قصيرة، كما أن طرق الطعـن فـي خلال أهميتهـا يكـون 

عامل الزمن مهم  والمدنية الاجراءات ستعجالي المعروفة في قانون الاطـرق الطعـن القضـاء 

جدا في التصدي ومحاصرة ظـاهرة البنـاء الفوضـوي، فهنـاك سـباق ضـمد عقـارب السـاعة، إذ 

مناسـبة دينيـة بناء طابق إضافي  أوعيـد وطنـي  أوحفـل  أو خلالل نهايـة أسـبوع خلاقـد يـتم 

فـتح منافـذ فـي  رضـي للمسـكن إلـى محـل تجـاري بعـدلااتحويل الطـابق  أوفوضوي بأكمله 

 أوزمـة للنشـاط التجاري اللابـواب والتجهيـزات الاالخـارجي لمبنـى المعنـي وتركيـب  الجـدار

 .(1)كتسابها لصالحهقات لاو لأاالحرفي، فهناك من ينتظر هذه 

مـن  16إن الدعوى المرفوعـة فـي إطـار المـادة  :السير الدعوى من حيث الموضوع :ثانيا  

 الاشغال تهـدف مـن حيث موضوعها إلى تثبيت أمر توقيف 80/80: التشـريعي رقـمالمرسـوم 

مر الا، الشيء الذي على أساسه يأمر القاضـي بإجراء مصحح، فإن اقتنع بعدم صحة أولا

شغال فإنه يقضي بعدم تثبيتـه الشـيء الـذي سـيؤدي إلـى إعـدام آثـاره، والقاضـي لاابتوقيف 

، أي بما جاء في محضر إثبـات  الاثبات حالـة لـيس مقيـد مـن حيـث طـرقداري فـي هـذه اللاا

نجاز  المخالفـة المحـرر مـن قبـل الموظـف المحلـف، فـيمكن المدعى عليه والمتهم بإقامة وا 

بناية فوضـوية مخالفـة لرخصـة البنـاء، و طلـب إجـراء خبـرة مضادة لتبيين مدى عدم صحة 

أي  أوشهادة مهندس خبيـر  أوصـور فوتوغرافيـة خلال ـواء كـان مـن ما جـاء فـي المحضـر س

دليـل أخـر ذو قيمـة قانونيـة تـدعم صـحة دفوعـه علمـا أن المحاضر المحررة من قبل  أوشـيء 
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الموظفين المؤهلين المحلفين تعد ثابتـة مـن حيـث المحتـوي إلـى أن يثبت عكسها، حسـب 

 " .(1)هلارسـوم التشـريعي المـذكور أعمـن الم 15: ـن المـادةأحكـام الفقـرة الثانيـة م

 :داريلاكيفية تنفيذ حكم القضاء ا: الفرع الثاني

فـي حالـة امتنـاع هـذا  الادارة بتـدخل أوداري، إمـا بمبـادرة المخـالف الاحكـم القضـاء يتم تنفيذ 

 .المخالف عن تنفيذ ما جاء في محتوى الحكم القضائي

وهـي الحالـة العاديـة مـن الوجهـة النظريـة، ويـتم ذلـك فـي حالـة  :مبادرة المخالف حالة/ أ

ر ار ف للرخصة بما جـاء فـي منطـوق قـاسـتجابة صـاحب مشـروع البنـاء الفوضوي المخال

جـراءات المصـححة الالتـزام بتطبيـق الإ شـغال ولااداري بـالتوقف مـن مواصـلة لااالقضـاء 

عـادة أشغال البناء بالكيفية التـي تكـون فيهـا البنايـة  أوـي لبالهـدم الكسـواء  بالهـدم الجزئـي وا 

تتطـابق مـع رخصـة البنـاء و المخططات التقنية المصادق عليها والمرافقة  أوالمنجـزة تتماشـى 

  (2).للرخصة

ـة والغيـر الماليـة مـن وهـي الحالـة العاديـة مـن الوجهـة العملي :حالة إمتناع المخالف/ ب

الوجهـة النظريـة، وتـتم فـي حالـة عـدم اسـتجابة صـاحب مشـروع البنـاء الفوضـوي المخـالف 

ال البنـاء داري كمواصـلة أشــغلاا رارممثلـه عـن تطبيـق مـا جـاء فـي منطـوق القـ أوللرخصـة 

ك أحكــام قواعــد البنــاء والتعميــر وكــل حكـام رخصـة البنــاء ضــاربا بــذللأالفوضـوي المخالفـة 

دارة ممثلــة فــي رئــيس المجلــس الشــعبي الاداريــة والقضــائية عــرض الحــائط، فــإن الاالوثــائق 
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الــوالي، ملزمــة بالتــدخل بعنـف وبسـرعة لوضـع حـد لهـذا التمـرد و عـدم إعطـاء  أوالبلــدي 

 للمنظرالبنـاء الفوضـوي وانتشـارها بالكيفيـة التـي تـؤدي فـي تشـويه أكثـر  قعـةر فرصـة لتوسـيع 

 .(1) 80- 80: من المرسوم التشريعي رقم  53العمرانـي، وهـذا مـا نصـت عليـه المـادة 

 :رخصة الهدم: الفرع الثالث

الظروف الامنية هي الوثيقة الإدارية التي تشترط في كل عملية هدم لضمان تنفيذها في      

و التقنية المطلوبة، و سواء كان الهدم كليا أو جزئيا، و ذلك عندما تكون هذه البناية واقعة 

خية أو المعمارية أو يفي مكان مصنف أو في طريق التصنيف في قائمة الأملاك التار 

 .(2)لأحكام و القواعد القانونية المعمول بهالحية أو الثقافية أو الطبيعية ، طبقا االسي

وما  501نص في المواد  502-85للسقوط فالمرسوم  الآيلةوفيما يخص البناءات       

      يليها على اجراءات خاصة و التي تقوم بها البلدية باعتبارها مسؤولة على ضمان امن 

 .(3)و سلامة المواطنين

و منه ما يمكن ان نخلص اليه ان المشرع الجزائري ربط الحق في البناء بحق ملكية       

      الارض أو من هي في حكمه، كما اشترط ان تكون هذه الترخيصات المسلمة صريحة 

و ليست ضمنية بعد انقضاء الآجال الممنوحة للإدارة من اجل البت في الطلبات و اصبح 

ح من قبل الجهات ،يخول للمعني حق التظلم سلميا أو سر على انه رفض صريفالسكوت ي
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رفع دعوة امام القضاء المختص، ان هذا التوجه الجديد جاء ليضع حدا للفوضى العمرانية 

التي افرزتها التشريعات السابقة و كذلك في ظل لا مبالاة السلطات المعنية أو تواطئها احيانا 

 .و في غياب ملف تقني يحترم قواعد التعمير 
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 :خلاصة الفصل

جاء لتسوية البنايات الغير المتممة  العفوية  51-80و منه يستخلص أن القانون        

حترام قواعد قانون لان الضمان الأساسي الخارجة عن الإطار القانوني المعمول به حيث أ

أعمال البناء للرخص الإدارية لتمكين الأفراد من تلبية حاجياتهم  ادعمراني هي اسنالبناء ال

في مجال البناء مع تتبع أدوات التخطيط العمراني، لأنها تعد كإثبات للسير و التنظيم 

الحضريين، جاءت نتيجة تغيرات عميقة في المجتمع الجزائري غيرت من الفهم و المقاربات 

مية الحضارية ، و الحد من البناءات الغير المشروعة قانونا، و رغبة و سعيها لتحقيق التن

المشرع في حماية النسيج العمراني و المظهر الخارجي بتكريس التدابير القضائية و التسوية 

.القانونية لها



 

 
 

 

 

 خاتم  ة



 خاتمة
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بالرغم من النصوص القانونية المنظمة للعمران في الجزائر و كذا الإجراءات        

القضائية و الإدارية ،إلا أن الواقع يثبت انتشار البنايات الفوضوية ، و كما اتضح أن 

الأسباب التي ساهمت في اخذ ظاهرة البناء الفوضوي بالأبعاد وصفت بالخطيرة نجدها 

عية كظاهرة النمو الديموغرافي و عوامل اقتصادية بدورها أثرت على تتراوح بين عوامل اجتما

البيئة و قضت على الطابع الجمالي و الذوق الهندسي للبناء مما دفع بالمشرع الجزائري إلى 

الذي يحدد قواعد مطابقة البنايات و إتمام انجازها قصد تسوية   51-80إصدار قانون 

 .البيئة  مشكلة البنايات التي أثرت سلبا على

 :من خلال دراسة هذا الموضوع تم التوصل إلى النتائج التالية

تعتبر ظاهرة البناء الفوضوي حاصل تحصيل للعديد من العوامل الناتجة عن أزمة تاريخية -

 .و أمنية و اجتماعية و اقتصادية و قانونية

انونية سعى المشرع الجزائري جاهدا لاستدراك الثغرات الملاحظة على النصوص الق-

 .باستحداثه قواعد قانونية جديدة تواكب المشكلة

وضع آليات الوقاية المختلفة للحد من ظاهرة البناء الفوضوي و كذا احترام القواعد الخاصة -

 .بالمجال العمراني ،و حماية النسيج العمراني

 :ومن خلال ما تم التطرق إليه يتم طرح التوصيات التالية



 خاتمة
 

 
63 

 

الإداري و كذا القضائي المترتب عن المخالفات التي تلحق بقانون لا بد من تجديد الجزاء -

 .العمران 

برمجة حملات تحسيسية لزيادة الوعي الشعبي بمخاطر البناء الفوضوي و ما قد ينجر عنه -

 .من مخاطر تضر المواطن الذي قام بالبناء الفوضوي بالدرجة الأولى

لقانوني لأفرادها و إلزامية متابعة مشاريع تفعيل و تعزيز دور شرطة العمران مع التكوين ا-

 .البناء و مراقبتها 

ينصح بعدم تواطؤ الجهات المختصة المعنية سواء الإدارية منها آو القضائية مع -

المواطنين الذين قاموا ببناء خارج التخطيط العمراني ،و التنفيذ الفوري لعملية الهدم للبناءات 

 .غير الشرعية

تموين المواطنين من اجل استكمال عمليات البناء نظرا لارتفاع أسعار مواد البناء          -

و محدودية دخل المواطنين
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 :الكتب 

 منشورات جامعة باتنة، المدن،في المتخلفة رية و المناطق الحض ير ر الحضياحمد بوذراع ، التطو  .5

 . 5880 الجزائر،
 

 : الأوامر 

المتعلق بكيفيات منح الامتياز و التنازل عن الأراضي  18/80/6882المؤرخ في ( 82/55)الأمر  .5

 .الخاصة للدولة للأملاكالتابعة 

 580،  80المتعلق بقانون الثورة الزراعية ،ج ر عدد  80/55/5805المؤرخ في  05/01الامر رقم  .6

المؤرخة  58المتعلق بالاحتياطات العقارية ،ج، ر عدد  68/86/5805المؤرخ في  00/62لامر رقم ا .1

 81/81/580في 

 

 : القوانين 

ناء من اجل تشييد بنايات جديدة مهما كان استعمالها تشترط رخصة الب 68-88من القانون  16المادة  .5

لتمديد البنايات الموجودة و لتشييد البناء الذي يمس الحيطان الضخمة من الواجهات المقضية على 

 .الساحة العمومية و لإنجاز جدار صلب للتدعيم او التسييج

 6851جانفي  61ؤرخ في المتعلق بطلب رخصة البناء الم 58-51من المرسوم التنفيذي  81المادة  .6

 .80، العدد 6851فيفري  56، الجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ 

 58-51من المرسوم التنفيذي  01-01-06-61لمادة من نفس القانون و المادتين  ا .1

 .68-88المعدل و المتمم لقانون  81-80من القانون  80المادة  .0

 .كيفيات تحضير عقود التعمير و تسليمهاالذي يحدد  51/58من المرسوم التنفيذي  05لمادة ا .1
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 .502-85من المرسوم التنفيذي  00إلى  25والمواد من  68-88من القانون  28المادة  .2

 و المتعلق بحماية البيئة 5801فبراير  81المؤرخ في  81-01من القانون  88المادة  .0

يه العقاري المعدل المتعلق بالتوج 50/55/5888المؤرخ في  )88/61)من القانون رقم  0المادة  .0

 .61/88/5881المؤرخ في  )81/62)والمتمم بالأمر رقم 

المتعلق بقانون التوجيه العقاري  5888/ 50/55المؤرخ في  61-88من القانون رقم  )60(المادة  .8

 .المعدل و المتمم

المتعلق بالتهيئة و التعمير ، الجريدة الرسمية  5888ديسمبر  85المؤرخ في  68 -88القانون  .58

 50المؤرخ في  81-80المعدل و المتمم بالقانون رقم  5888ديسمبر  86، المؤرخة في  16قم ر 

 .6880نوفمبر  58المؤرخة في  05، الجريدة الرسمية رقم6880اوت 

 08المتضمن التوجه العقاري ، ج ،ر ، عدد  50/55/5888المؤرخ في  88/61القانون رقم ،  .55

، ج ،  61/88/5881المؤرخ في  81/62تمم بالامر رقم ، المعدل و الم 50/55/5888المؤرخ في 

 .60/88/5881المؤرخ في  11ر ، عدد 

 .المتعلق باستعمال الارض 85/56/5888المؤرخ في  68-88من القانون رقم  )18(المادة  .56

المعدل و المتمم بموجب قانون رقم  85/56/5888المؤرخ في  68-88من القانون  58المادة  .51

 .المتضمن قانون التهيئة و التعمير 50/0/6880المؤرخ في  81-80

، يتضمن قانون الاملاك  5888ديسمبر  5المؤرخ في  18 -88من القانون  561المادة  .50

، مؤرخ في  80/50بالقانون ( معدل و متمم (5888،الصادرة سنة 16الوطنية ،ج ،ر عدد 

 .00، ج ، ر عدد  6880يوليو68

المتعلق بمطابقة البنايات و اتمام  6880/ 68/80المؤرخ في 51-80رقممن القانون ( 6)المادة  .51

 انجازها
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 .المتعلقة بالتهيئة والتعمير المعدل و المتمم 68-88القانون رقم ( 80،80،88)المواد  .52

  ليحدد قواعد مطابقة البنيات و اتمام انجازها6880جويلية 68المؤرخ في  51-80قانون  .50

 .المتعلق بتسوية و مطابقة البنايات 51-80من القانون  50لمادة ا .50

  6855جوان  66المتعلق بوثائق التعمير المؤرخ في   58-55من القانون رقم  01المادة  .58

المتعلق بتسيير المساحات الخضراء و   6880اكتوبر  80المؤرخ في  82-80القانون رقم  .68

 6880اكتوبر 51المؤرخة في  15الجريدة الرسمية رقم  حمايتها و تنميتها،
 

 : المراسيم

المتعلق بكيفيات منح الامتياز و التنازل عن الأراضي  18/80/6882المؤرخ في ( 82/55)الأمر  .5

 .الخاصة للدولة للأملاكالتابعة 

 580،  80المتعلق بقانون الثورة الزراعية ،ج ر عدد  80/55/5805المؤرخ في  05/01الامر رقم  .6

المؤرخة  58المتعلق بالاحتياطات العقارية ،ج، ر عدد  68/86/5805المؤرخ في  00/62لامر رقم ا .1

 81/81/580في 

المتعلق باجراءات اعداد مخطط  5885ماي  60المؤرخ في  500-85المرسوم التنفيذي رقم 

 . توجيهي للتهيئة و التعمير المصادق عليه 

من  50دة المعدل و المتمم للما 150-81رقم  المعدل و المتمم500-85المرسوم التنفيذي رقم  .0

 68-88من القانون ( 61و65و68: )و االمواد , 500-85المرسوم التنفيذي رقم 

 6881سيبتمبر 58المتعلق بمخطط شغل الاراضي المؤرخ في  150-81المرسوم التنفيذي رقم  .1

 . 6856افريل  80المؤرخ في  522-56المتمم بموجب المرسوم التنفيذي رقم 
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المتعلق بكيفية تحضير الشهادات و  6851جانفي  61خ في المؤر  58-51المرسوم التنفيذي رقم  .2

 .الرخص و تسليمها

 .المتعلق بتسوية البنايات غير مشروعة 10/656المرسوم التنفيذي رقم  .0

المتعلق بإنشاء لجنة استشارية لتهيئة  60/86/5801المؤرخ في ( 01/01)المرسوم التنفيذي رقم  .0

 .المناطق الصناعية

الذي يحدد القواعد العامة للتهيئة والتعمير  60/81/5885المؤرخ في  501- 85المرسوم التنفيذي .8

 85/82/588المؤرخة في 62والبناء ج ر 

المعدل و المتمم بموجب المرسوم  6881ديسمبر  85المؤرخ في  150-81التنفيذي رقم  المرسوم.58

 .هيالمتعلق بمحتوى وثائق المخطط التوجي 6856مارس  60المؤرخ في  500-56التنفيذي رقم 
 

 : الرسائل العلمية  

 5الجزائر ابراهيم غربي ، البناء الفوضوي في الجزائر ، مذكرة ماجستير ، كلية الحقوق ، جامعة .5

 .6856-6855خدة، تخصص قانون عقاري،يوسف بن 

 مذكرة ماستراسماعل زواني ، الاليات القانونية للحد من ظاهرة البناء الفوضوي في التشريع الجزائري ، .6

صص قانون أساسي كلية الحقوق و العلوم الانسانية ، جامعة عبد الحميد ابن باديس مستغانم ، تخ

 . 6850-6851خاص،  

طريفي ، الاليات التشريعية للحد من ظاهرة البناء الفوضوي ، مذكرة ماستر ، كلية الحقوق و  عمران .1

 .6851-6850تخصص قانون عقاري،  العلوم السياسية ، جامعة زيان عاشور الجلفة،

كشكش نورة ،الآليات القانونية لضبط ظاهرة البناء الفوضوي ، مذكرة ماستر ،كلية الحقوق و العلوم  .0

 .6850-6851تخصص قانون إداري ، قلة،ة ،جامعة قاصدي مرياح ، ور السياسي
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كلية  كمال تكواشت ، الآليات القانونية للحد من ظاهرة البناء الفوضوي في الجزائر؛ مذكرة ماجيستير ؛ .1

 .6888/6880،جامعة الحاج لخضر باتنة ،تخصص قانون عقاري ، الحقوق

اهرة البناء الفوضوي في التشريع الجزائري، مذكرة ماستر ، لوطية سعيدة ، الاليات القانونية للحد من ظ .2

-6852لة، تخصص قانون اداري، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة محمد بوضياف مسي

6850. 

 :المجلات 

 ،"الحضري إقتصادي السيوسيو البناء في التهميش و الاندماج  بين المتخلفة احياء" ،التهامي يمھبراا. 5

  6880 جانفي الخامس، العدد،  الجزائر جتماعي،لاا الباحث مجلة

شهرزاد سي مرابط، اشكاليات البناء الفوضوي و اثاره على البيئة العمرانية، مجلة الدراسات القانونية و . 6

.80، العدد6852، جوان  5السياسية ،بجامعة الجزائر
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 ات         المحتوي
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  ملخص

وضع المشرع الجزائري ترسانة من القوانين المساعدة على الرقابة في ميدان البناء و        

التعمير و هذا يهدف المحافظة على المجال الحضري و تنظيمه و الاستعمال العقلاني 

للأراضي الموجهة للبناء و ذلك للحد من البناء الفوضوي و تتمثل تلك الوسائل في مجموعة 

و لضمان تطبيق ما جاءت به هذه الوسائل كان لا بد من وجود من الرخص و الشهادات 

 هيئات مختصة بالرقابة 

 

Abstract  

    The Algerian legislator has put in place many laws that help 
control in the field of construction and reconstruction, and this aims 
to preserve and organize the urban area، And organizing and rational 
use of land destined for construction in order to reduce chaotic 
construction  These methods consist of a set of licenses and 
certificates To ensure the implementation of these means, it was 
necessary to have specialized oversight bodies 

 
 

 

 


